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 قانون الإصدار 

  1981لسنة  14القانون رقم 

 لقاانون ياييتكون قانون الإصدار من  ثماني مواد وهو ككل قوانين الدولة يصدر باسم الشعب , وقد صدر هذا ا

ولا بنصوصاه التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية , وما زال معموبدأ العمل به من اليوم  1981مارس عام  6

 حتى الآن باستثناء ما طرأ على بعض مواده من تعديلات , وهى قليلة وسنعرض لها يى مكانها .

 -وجاءت نصوص قانون الإصدار كالتالي :* 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 - قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

 )المادة الأولى (

 . يعمل بأحكام القانون المرايق يي شأن التعاون الإسكاني 

 )المادة  الثانية(

والقانون رقم  1956لسنة  317لا تسرى على وحدات التعاون الإسكاني أحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 

انون الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتى من بعض أحكام قبإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض 1957لسنة  128

ويستمر العمل بأحكام  1975لسنة  109الجمعيات التعاونية كما لا تسرى أحكام قانون التعاون الأستهلاكى الصادر بالقانون رقم 

خ العمل بهذا ان يى تاريالإسكوية للبناء اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها يى شأن الجمعيات التعاون

 ن المرايق .كام القانوقا لأحالقانون ييما لا يتعارض مع أحكامه حتى تصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية طب

 التعليـــــــــق

طها يااى  اال أحكااام قااانون التعاااون قباال صاادور هااذا القااانون كاناا  الجمعيااات التعاونيااة للبناااء والإسااكان ت سااس وتباشاار نشااا 

والمطبااق لاالن علااى الجمعيااات التعاونيااة الاسااتهلاكية , وماان ثاام أل ااى هااذا  1975لساانة  109الإسااتهلاكى الصااادر بالقااانون رقاام 

القااانون خضااوج الجمعيااات التعاونيااة للبناااء والإسااكان يااى تأسيسااها ونشاااطها لقااانون التعاااون الاسااتهلاكي ,  ياار أنااه أبقااى العماال 

اللوائح والقاارارات التنظيميااة والاانظم الداخليااة بالنساابة للجمعيااات القائمااة وقاا  صاادور هااذا القااانون ئلااى أن يااتم ئصاادار اللااوائح باا

والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون الجديد , وهو ما حدث بالفعل بصادور عادة قارارات وزارياة نفاا ا 
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الإسكاني ييما بعد نظم  العمال بالجمعياات التعاونياة للبنااء والإساكان يتوقال العمال تلقائياا بااللوائح والانظم لأحكام قانون التعاون 

 المشار ئليها آنفا ييما يتعلق بجمعيات البناء والإسكان 

 ) المادة الثالثة (

المراياق  حكاام القاانوننظامهاا بماا يتفاق وأعلى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وق  العمل بهاذا القاانون أن تعياد شاهر 

 خلال سنة من تاريخ العمل به.

ل سانة مان وئ ا لم يتم أعادة الشهر خلال السنة وجب على المحايظ المختص تشاكيل مجلاس ئدارة م قا  يتاولى ئعاادة الشاهر خالا

 تاريخ تشكيله وئلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص .

دياة كال عياات الاتحائة يى ئجراءات ئعادة الشهر محل الجمعية العمومية الاستثنائية , كما تحال الجموتحل الجمعية العمومية الطار

 ذا القانون هبحسب اختصاصها الأقليمى محل لجمعية التعاونية العامة يى حقوقها والتزاماتها التى كان  تتولاها وق  صدور 

 التعليق

ارس ما 6ل تااريخ معيات التعاونياة للبنااء والإساكان القائماة وقا  ئصاداره أى قباهذا النص تضمن حكما وقتيا ألزم بمقتضاه  الج  

إعاادة الجمعياات ب بإعادة شهر نظامها ويقا لأحكامه خلال سنة من تااريخ العمال باه , وئ ا لام يقام القاائمون علاى ئدارة تلا   1981

 المهماة خالال بتشكيل مجلس ئدارة م ق  يتاولى هاذهالشهر تولى المحايظ المختص الذى تقع الجمعية المخالفة يى نطاق محايظته 

ا مادة د أضايل ئليهامدة السنة وئلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص , وتجدر الإشارة ئلى أن مدة السنة المشار ئليها باالنص قا

  1981لسنة  15أشهر جديدة بالقانون رقم  6

كم هذه حم تم تجاوز ادة شهر نظامها ويقا لما يتفق مع أحكامه , ومن ثوقد قام  كل الجمعيات القائمة وق  ئصدار هذا القانون بإع

 المادة . 

 )المادة الرابعة(

خ ن تاريميباشر أختصاصات الإتحاد المنصوص عليه يى القانون المرايق مجلس ئدارة م ق  يصدر بتشكيله خلال شهرين 

حاد داخلى للتظام التكمل خلالهما ئجراءات ئعداد وشهر النالعمل بهذا القانون قرار من الوزير المختص وتكون مدته سنتين تس

معيات رة الجوتشكيل مجلس ئدارته على أن يكون ثلاثة أرباج عدد أعضاء المجلس الم ق  على الأقل من أعضاء مجالس ئدا

 التعاونية للبناء والإسكان .

 التعليق

 .تضمن  هذه المادة حكما وقتيا تم تجاوزه 

 

 ) المادة الخامسة(

ة ئلى أن بصفة م قت عمالهاتستمر مجالس ئدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وق  العمل بهذا القانون يى مباشرة أ

 يتم تشكيل مجالس ئدارتها ويقا لأحكام القانون المرايق .

 التعليق

 تضمن  هذه المادة حكما وقتيا تم تجاوزه

 ) المادة السادسة ( 

 -هذا القانون يقصد :في تطبيق أحكام 

 بالوزير المختص : الوزير المختص بالإسكان  -1
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 بالجهة الإدارية المختصة :  الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان  -2

 بالإتحاد : الإتحاد التعاوني الإسكاني المركزي  -3

 التعليـــــــق 

 يي مصر  سكانيية والشعبية المشرية على نشاط التعاون الإتبدو أهمية هذه المادة يي التعريل بالجهات الرقابية الحكوم

 ( )المادة السابعة 

 يل ى كل حكم يخالل أحكام هذا القانون .

 التعليــــق

ن  هذا القانوبا ورد هكذا الأمر يي كل القوانين التي تصدر بتنظيم موضوج معين يصدورها يعنى ئل اء كل الأحكام المخالفة لم

 الجديد من نصوص

 المادة الثامنة () 

 .ينشر هذا القانون يى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 

 التعليــــق

 ئ ا تضامن يوماا مان تااريخ نشاره ياى الجريادة الرسامية ئلا 60لا يسرى أى قاانون جدياد صاادر ويقاا لأحكاام الدساتور ئلا بمارور 

سارى ناه علاى أن يمكما هو الحال بالنسبة لهذا القاانون الاذى نصا  الماادة الثامناه  القانون  اته نصا يقضى بسريانه يى موعد آخر

نايذا ومعماولا باه  بما يعنى أنه قد صار 1981مارس 6من اليوم التالى لنشره يى الجريدة الرسمية , وقد صدر هذا القانون بتاريخ 

 7/3/1981أعتبارا من تاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصوص قانون التعاون الإسكاني
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 الباب الأول

 عامة أحكام

   -:  1ادة ـــــم

ية ويتولى السكن التعاون الإسكاني يرج من القطاج التعاوني يعمل على تويير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات

وى الأعضاء مستيع صيانتها وئدارتها و ل  ويقا للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة , بهدف ر

 اقتصاديا واجتماعيا .

 التعليق

ى هي يرج رج أخرالتعاون الإسكاني يرج من القطاج التعاوني يي مصر الذي يضم ئلى جانب يرج الإسكان التعاوني  أربعة أي 

 . التعاون الإستهلاكى  ويرج التعاون الإنتاجي  ويرج التعاون الزراعي ويرج تعاونيات الثروة السمكية 

مل كنية , ويشات السمهمة التعاون الإسكاني يي تويير المساكن للأعضاء , وكذا تويير الخدمات اللازمة للتجمع وتتمثل

 جمع السكنىزم الت ل  ئنشاء دور الحضانة , ودور العبادة , والمراكز الصحية , ومراكز الشباب وكل ما يدخل يى أطار ما يل

ضا لإسكاني أياتعاون كنية المحيطة بمشروج الجمعية . وكان من ضمان مهام قطاج الالتعاونى من خدمات لازمة لتكامل البيئة الس

والذى   2008لسنة  119تعهد التجمعات السكنية بالإدارة والصيانة ,  ير أنه بصدور قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 

ا صاتها , ومأختصا وتأسيس  ئتحادات الشا لين وتحديد تضمن يى البند الرابع منه نصوصا تتعلق بالحفا  على الثروة العقارية

ى لعقارية علثروة اتضمنه قانون الإصدار له يى المادة الثانية منه من أنطباق أحكام الباب الرابع المتعلق بالحفا  على ال

ى لسكنية التامعات التج المشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان  وبناء على  ل  انتقل  اختصاصات تعهد

كانوا  وحدات سواءى هذه الوصيانتها ئلى ئتحادات الشا لين المكونة من شا ل والإسكان وئدارتها تقيمها الجمعيات التعاونية للبناء

 أعضاء بالجمعية أو ش لوا تل  الوحدات بأى وسيلة معتبرة ويقا للقانون المنظم لإتحادات الشا لين .

لشمالى ساحل اخاصة يى ال دة مشاكل بين مجالس ئدارة الجمعيات التى أقام  مشروعات تعاونيةوقد ثارت يى العمل ع

لجنة  ما دعاموبين أعضاء ئتحادات الشا لين المكونة من منتفعى وحدات هذه المشروعات حول تحديد أختصاصات كل منهما , 

ت يد اختصاصاى لتحدى ئصدار يتوى تضمن  وضع أطار قانونالفتوى بالإتحاد , ومن بعدها لجنة التنسيق بين الإتحاد والهيئة ئل

لفتوى تلك ا وجاء نصكل من مجلس ئدارة الجمعية صاحبة المشروج وئتحاد الشا لين المكون من منتفعى وحدات هذا المشروج 

  - كما يلى :

معية بين الجالشا لين , وسبق للجنة أن  أصدرت يتوى جامعة حسم  ييها أى مظهر من مظاهر تنازج الأختصاص بين ئتحاد 

ونها ويقا ا ئدارة شئوط بهمالتعاونية للبناء والإسكان صاحبة المشروج ممثلة يى مجلس ئدارتها وجمعيتها العمومية بأعتبارهما المن

حتة ولائ 2008لسنة  119لقانون التعاون الإسكانى وقد أنته  هذه الفتوى ئلى  أن قانون البناء الجديد الصادر بالقانون رقم 

وصيانة العقارات من  قد نظمتا ئجراءات الحفا  على الثروة العقارية 2009لسنة  144التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 

ى الحفا  سة دورها يلممار خلال تنظيم ئتحادات الشا لين للعقارات المبنية والتى منحها القانون واللائحة التنفيذية سلطات واسعة

 ت وصيانتها وكذا ئدارة المرايق المشتركة لها . على سلامة العقارا

  - على أنه :لبناء ابشأن ئصدار اللائحة التنفيذية لقانون  2009لسنة  144وقد نص  المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 

نشئها التي ت تسرى أحكام الفصل الأول ) تنظيم إتحاد الشاغلين ( من الباب الرابع من القانون على كافة المشروعات" 

 " الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان

 - كما نصت المادة الثالثة من ذات اللائحة على أنه :* 
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 "  " يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة

وبموجب هذا النص  أصبح لزاما على شا لى وحدات المشروعات التى تنشئها الجمعياات التعاونياة للبنااء والإساكان أياا  

للجاان ااصاة بتشاكيل نوج هذه المشروعات  ئتخا  الإجراءات المقررة قانونا لتأسيس ئتحاد للشا لين , كما أل ي   الأحكاام الخ كان

ن ثام أنتفاى ــــاـــــان , ومى للجمعيات التعاونية للبنااء والإساكـــالثلاثية ولجان المنتفعين التى كان منصوصا عليها يى النظام الداخل

 ة وصيانتها حيثيى ئدارة شئون مرايق المشروج المختلف –ومن ثم دور الجمعية  –ى يشكلها مجلس ئدارة الجمعية دور اللجان الت

 انتقل  تل  الأختصاصات بمقتضى القانون ئلى ئتحاد الشا لين الذي يتعين تشكيله بقوة القانون .

دور كلهاا وكيفياة تادبير ماوارده , حياث تا وقد نظم  اللائحة المشاار ئليهاا عمال ئتحااد الشاا لين وحاددت أختصاصااته ,

ددت حاية , والتى حول صيانة وئدارة المرايق المشتركة يى المشروج من خلال الأموال المملوكة لإتحاد الشا لين بصفته الأعتبار

ج , والتاى   المشارونشئاللائحة كيفية حصوله عليها , ومن بينها المبالغ الموجودة ببند الخدمات المشتركة بميزاينة الجمعية التى أ

ض اشارة الأ ارايتعين أن ت ول بقرار من جماعة المنتفعين ئلى حساب ئتحاد الشا لين ليضمها ئلى ماوارده التاى يساتخدمها ياى مب

 التى أنشئ من أجلها . 

 ات المتعلقاةعلى أن  ل  لا ينفى دور الجمعية التعاونية للبناء والإسكان التاى أنشائ  المشاروج ياى ممارساة الأختصاصا

علاى   ه التنفيذيةبالمشروج والتى لا تدخل يى أ راض ئدارة و صيانة المرايق المشتركة للمشروج و التى نص قانون البناء ولائحت

يااى  مجلااس ئدارة الجمعيااة مساائولا عاان ئعااداد الحساااب الختااامى للمشااروج , والتصاارفأختصاااص ئتحاااد الشااا لين بهااا , ييظاال 

 ه  , واتخاااا المساااحات الشاااا رة بالقرياااة ويقاااا لأحكاااام قاااانون التعااااون الإساااكانى والقااارارات الوزارياااة الصاااادرة تنفياااذا لأحكامااا

 الإجراءات اللازمة نحو ئنشاء أية مشروعات جديدة بالمشروج . 

يد موارد ئتحااد الشاا لين ييرجاع ياى هاذا الشاأن للقواعاد المنظماة لعمال ئتحااد الشاا لين , ولايس لإتحااد أما يى شأن تحد 

تركة الشاا لين ياى مواجهاة الجمعياة ساوى الحصاول علاى المبااالغ المخصصاة لأ اراض الصايانة والموجاودة ببناد الخادمات المشاا

ل  لين ( بتحوياالذين هم يى الوق   اتاه أعضااء ياى ئتحااد الشااويتحصل عليها الإتحاد من خلال قرار تصدره جماعة المنتفعين ) 

ا للأحكاام معريته وويقتل  المبالغ من حساب الجمعية لحساب ئتحاد الشا لين , وعلى ئتحاد الشا لين أن يدبر باقى موارده المالية ب

 المنظمة لنشاطه وبمعزل عن موارد الجمعية المالية . 

نشااط  وئتحاد الشا لين أختصاصات تختلل عن أختصاصات الآخار , ولكال منهماا نطااقومن ثم يإن لكل من الجمعية , 

الآخار وأن  يختلل عن الآخر , ولكل منهما موارد مالية تختلل عن موارد الآخر , وعلى كل منهما أن يباشار نشااطه بمعازل عان

د قان  القاانون ت أو الماوارد أو خلاياه حياث أيدبر موارده المالية بمعزل عن الآخر  , ودون تداخل بينهماا ساواء ياى الأختصاصاا

 .  حدد أختصاصات كل منهما بما لا يسمح بهذا التداخل

 ياث يتعاين أنوينب ى ألا تخار  مهماة التعااون الإساكانى المشاار ئليهاا عان الخطاة العاماة للدولاة أقتصااديا وأجتماعياة ح

 كها . ن يى الدولة ومتمما لهذه الخطة ويدور يى يليكون نشاط قطاج التعاون الإسكانى يى العموم جزء من خطة الإسكا

   -:  2ادة مـــــ

لة للتوزيع ة و ير قابعتباريأموال الجمعيات التعاونيه للبناء والإسكان العقارية والمنقولة مملوكة لها ملكية تعاونيه بصفتها الأ

ل أس الماعلى أسترداد قيمة أسهمه يى رولايجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعيه عند أنقضاء عضويته أو تصفية الجمعيه 

 . ومستحقاتها قبله 

 ولايجوز لأى جهة التصرف يى أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على خلاف أحكام هذا القانون 

ولائحتة التنفيذية على ما تبرمه الجمعيات  1998لسنة  89وتسرى أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 

المشار إليها من عقود , ويكون لمجلس إدارة الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى الاختصاصات المقررة في ذلك القانون 

 ((  2008لسنة  122قم للسلطة العامة . )) مضافة بالقانون ر
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 التعليق

 سيس والشهرت التأتكتسب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بمجرد شهرها ويقا للقواعد التى سيلى بيانها يي شأن ئجراءا 

لتصريات اتباشر الشخصية الاعتبارية ) القانونية ( يتصير واحدة من أشخاص القانون تكتسب الحقوق وتتحمل بالالتزامات  و

ل  مملوكا لت ة يصيرانونية يى حدود ما يسمح به نظامها الأساسي , وما يدخل يى  متها المالية من أموال منقولة أو عقاريالق

 ير ويقا وال للالشخصية الاعتبارية بصرف النظر عن شخصيات م سسيها وأعضائها ئلى أن تقوم الجمعية بنقل ملكية هذه الأم

اتفاقات . ون تعاقدات ونية من واللوائح المنظمة لعملها , أو التى تفرضها عليها تصرياتها القانللقواعد التى تفرضها عليها القواني

ها حقاتهم قبلا ومستولا يجوز أن تزيد حقوق أعضاء الجمعية عند انقضائها وتصفيتها عن قيمة ما ساهم به كل منهم يى رأس ماله

 من مدخرات ويوائدها . 

بهذا  ما وردلوليس لأي جهة أن تجرى أي تصريات يى أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على نحو مخالل 

 القانون من قواعد وأحكام . 

صريات تمعيات ونفا ا لذل  يليس لجهات الرقابة أو للوزارة أو أى جهة تح  أى مسمى أن تتصرف يى أموال تل  الج

 عامل على أموال تل  الجمعيات . تخالل القواعد المنظمة للت

العقود  حكما جديدا يقضى بإخضاج كاية 2008لسنة  122وقد أضاف المشرج ئلى هذا النص بمقتضى القانون رقم 

اقصات انون المنققد يى التى تبرمها الجمعيات التعاونية مع ال ير أيا كان هذا ال ير للأحكام المتعلقة بتنظيم ئجراءات التعا

, ومنح  1998سنة ل 1367ولائحتة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم  1998لسنة  89الصادر بالقانون رقم والمزايدات 

ات لمناقصاهذا النص مجلس ئدارة الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى السلطات الممنوحة للسلطة المختصة يى قانون 

 والمزايدات . 

لمنصوص ال التعاقد ن وسائية للبناء والإسكان ئبرام أى تعاقدات ئلا ويقا لوسيلة موعليه لم يعد بإمكان الجمعيات التعاون

ختصة لسلطة الموصفه اعليها يى قانون المناقصات والمزايدات , وتعتمد كاية ئجراءات هذه التعاقدات من مجلس ئدارة الإتحاد ب

 . 

ى قواعد ليها يعد الجمعيات مع ال ير المنصوص وترتيبا على  ل  أيضا توقل العمل بالأحكام المنظمة لإجراءت تعاق

  1982لسنة  46العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان الصادر بها القرار الوزارى رقم 

حيث حل  4/11/2018وتجدر الإشارة ئلى أن قانون المناقصات والمزايدات المشار ئليه قد توقل العمل به أعتبارا من 

  2018لسنة  182قدات الحكومية الصادر بالقانون رقم محله قانون تنظيم التعا

 وقد قرر مجلس إدارة الإتحاد أن تخضع تعاقدات الجمعيات لهذا القانون !!

 شروعهاموسوف يتضمن الجزء الخاص بملاحق هذا الكتاب الإجراءات التي يتعين على الجمعية أتباعها لتنفيذ 

 المشروج يي ضوء أحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية .التعاوني وخطوات التعاقد مع أستشارى ومقاول 

   -:  3ادة ـــــم

د أو ب ير يوائ ل مقسطيجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة ئلى الملكية التعاونية بمقاب 

جمعيه  ل يي أنشاءتوجيه هذا المشروج أو الما –و ل  بعد أخذ رأى الإتحاد  –بدون مقابل وتتولى الجهة الإدارية المختصة 

 المشروج واست لال المال تعاونيا  تعاونيه أو أكثر تتولى ئدارة 

 التعليق
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ونية , لكية التعالى الممنح هذا النص السيد / رئيس الجمهورية ) منفردا ( الحق يى تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة ئ 

مة لهيئة العااتولى توبمقابل مقسط ي ديه من سينتفع بهذا المال يى صورته التعاونية الجديدة , أو بدون مقابل على الأطلاق , 

اونية أو ء جمعية تعى ئنشالتعاونيات البناء والإسكان وبعد استطلاج رأى الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى , توجيه هذا المال ي

ن دى مص أن وجد صذا النأكثر تست ل هذا المال يى صورته الجديدة ويقا لأحكام قانون التعاون الإسكانى , وييما نعلم لم يسبق له

 التطبيق ألا أنه موجود ويمكن است لاله يى دعم النشاط التعاونى يى مجال الإسكان .

 -:  4ادة ـــــم

تعاونية أو لجمعيات الموال اتتمتع الملكية التعاونية بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة, ولايجوز تملك أ

 ه الجمعياتوال هذد موافقة الجهة الإدارية المختصة دفع التعدي الذي يقع على أمكسب أى حق عيني عليها بالتقادم ويجوز بع

ه بعد تأتى مرتبتولمدين اويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجمعيات قبل أعضائها أو ال ير امتياز على جميع أموال  بالطريق الإدارى

 المصرويات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة .

بيل سها يى دارى ولالإريق الحجز وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى  لدى الأعضاء بط

  .عضاء  ل  أن تستعين ب ير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية ويشمل  ل  مستحقات الإتحاد لدى الجمعيات الأ

 

 

 التعليق

ستورية دق والذى قضى بعدم  20لسنة  55هذه المادة تعرض  لطعون دستورية عدة أسفرت عن صدور حكم يى الدعوى رقم 

كتساب اعدم جواز وئية , الفقرة الأولى من نص المادة ييما قضى به من تمتع  الملكية التعاونية بكاية الضمانات المدنية والجنا

 أى حق عينى عليها بالتقادم . 

 لجهة الإداريةلق بعدم دستورية الفقرة الثانية من هذه المادة ييما قض  به من أنه  28لسنة  70ى يى الدعوى رقم كما قض

ين ب ير ن تستعالمختصه تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى  لدى الأعضاء بطريق الحجز الأدارى ولها يى سبيل  ل  أ

  ل  مستحقات الإتحاد لدى الجمعيات الأعضاء .مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية ويشمل 

ذه المادة هيجعل  وحيث أن مقتضى الحكم بعدم دستورية هاتين الفقرتين من  تل  المادة يعنى توقل العمل بهما , الأمر الذى

 بوضعها الحالى  ير قابلة للتطبيق من الأساس . 

 -:  5ادة ـــــم

جمعية ئلا ضاء اليحظر على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان التصرف يي العقارات التي تنشئها أو تحصل عليها ل ير أع

 والإتحاد  الاداريةبقرار من الجمعية العمومية بعد أخذ رأى الجهة 

 التعليق

( من قاانون التعااون الإساكانى هاو تاويير 1)لما كان الهدف من قيام الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان كما بين  المادة 

المساكن لأعضائها يإن المنطق القانونى يقضى بألا تقوم الجمعيات التعاونية للبنااء والإساكان ببياع ماا تقاوم بتنفياذه مان عقاارات ئلا 

ر الأعضااء , وياى للأعضاء المشتركين بها , لكن قد يحدث أن تضطر الجمعية تح  وطأة  روف معينة ئلى بيع عقاراتها ئلاى  يا

هذه الحالة وضع القانون شرطان أساسيان لإمكان القيام بذل  البيع ل ير الأعضاء وئلا أعتبر البياع قاابلا للبطاال وهاذين الشارطين 
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هما أن يوايق أعضاء الجمعية العمومية للجمعياة ) علاى التفصايل الاذى سايأتى بياناه ياى حيناه ( علاى البياع , وأن يساتطلع  وي خاذ 

 ل من الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان . رأى ك

ارات خر  عقتوقد وضع  لجنة التنسيق عدة ضوابط لبيع عقارات الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان هديها ألا 

ا بة معيات الروم الجم دى تل  الضوابط أن تق الجمعيات التعاونية من منظومة التعاون الإسكانى ئلا يى أضيق الحدود , ئ  أن

مشروعات ال تل  الاستكم يى بيع عقاراتها التى لم تستطع استكمالها ئلى الجمعيات التعاونية الأخرى القادرة ماديا وئداريا على

باقى ه , أو الستكمالوتتلخص تل  الضوابط يى أنه يتعين على الجمعية الرا بة يى بيع عناصر مشروعها التعاونى الذى لم يتم ا

اعة يقة جممن الوحدات التى لم تتمكن من طرحها على أعضائها , لعدم ر بتهم أو لعدم قدرتهم أن تحصل أولا على موا

روج , ثم ر المشالمنتفعين بالمشروج من خلال أجتماج صحيح للجمعية العمومية على بيع ما تر ب الجمعية يى بيعه من عناص

 ب والتحققسة الطلعلى الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى الذى يقوم من خلال لجانه المختصة بدراتقوم بعرض تل  الر بة 

اد بيعها ارات المرر للعقمن تواير الأسباب الم دية ئلى هذا البيع , ثم تكلل عدد من الخبراء يى مجال التقييم العقارى بوضع سع

روج هذا المش قع بهايائنة يى المحايظة أو المحايظات القريبة منها  التى ويقا لحالتها الراهنة , ويتم أخطار الجمعيات الك

حد من أم دوئ ا لم يتق ,لأستطلاج ر بتها يى الشراء حيث يتم البيع بطريق المزايدة بين تل  الجمعيات , ويتم البيع لأعلى سعر 

 .الجمعيات للشراء يتم البيع بالمزاد العلنى ويقا للجراءات المعتادة 

 -:  6ادة ـــــم

ر التالية ت العشمع عدم المساس بالتصريات الثابته التاريخ قبل العمل بهذا القانون يحظر على العضو خلال السنوا

لثالثة أو الدرجه التاريخ التخصيص أن يتصرف يى العقار التعاونى الذى خصص له أو آل ئليه ل ير الزو  أو لذوى القربى حتى 

 صرف له عضوا يى الجمعيه بحكم القانون .الجمعية ويصبح من تم الت

ى يحدد رف الذويى حالة التصرف للجمعيه خلال السنوات العشر المشار ئليها يتم التصرف بالسعر السائد وق  التص

ن لها أ ختصة التىية المويقا لنظامها الداخلى يإ ا لم تقبل الجمعيه الشراء بالسعر المشار ئليه يعرض الأمر على الجهة الأدار

 ون حكم القانبجمعيه تقرر ئما شراء العقار بالسعر المشار ئليه وئما الأ ن للعضو بالتصرف ييه لل ير الذى يصبح عضوا يى ال

 التعليق

ت نظم ئجراءاتلمادة اهذه المادة من أكثر مواد قانون التعاون الإسكانى التى أثارت تساؤلات واستفسارات  ل   أن هذه 

 البية  وضوعها يهميإن م  التعاونية والخطوات المتعين اتخا ها لصبغ هذا التنازل بالصب ة القانونية ومن ثمالتنازل عن العقارات 

ء مخصصة له لانية الأعضاء الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بل ويهم أيضا  يرهم ممن يتم التصرف لهم يى الوحدات التعاو

 الإسكان يىولبناء لالتعاونية  مادة مزودا بما نص عليه النظام الداخلى للجمعياتالأعضاء , ولذل  سيكون التعليق على هذه ال

 ( منه ومزودا كذل  بما استقر عليه ئيتاء لجنة الفتوى بالإتحاد على مدار تاريخها الطويل . 20المادة )

   -:الفقرة الأولى من هذه المادة جرى نصها على ما يلى 

يخ تالية لتارلعشر الالثابته التاريخ قبل العمل بهذا القانون يحظر على العضو خلال السنوات ا)) مع عدم المساس بالتصريات 

الثة لدرجه الثاحتى  ذوى القربىــــــــــــالتخصيص أن يتصرف يى العقار التعاونى الذى خصص له أو آل ئليه ل ير الزو  أو ل

 بحكم القانون (( ن تم التصرف له عضوا يى الجمعيهــــأو الجمعية ويصبح م

 14ون رقم ادر بالقاننى الصومفاد هذه الفقرة أن  كاية التصريات الثابتة التاريخ قبل تاريخ  العمل بقانون التعاون الإسكا

نها لا تنطبق ئلا ليس لها أثر يى تطبيق حكم هذه المادة , حيث أ 1981مارس  6والذى بدأ العمل به أعتبارا من  1981لسنة 

  . التي تتم بعد هذا التاريخ على التصريات
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ل ير صرف ييها لتم التوتطبيقا لذل  , ئ ا كان ثمة تخصيص لوحدة تعاونية  قد تم قبل العمل بقانون التعاون الإسكانى و

اب  التصرف ث ن يكونأقبل يوم واحد من سريان هذا القانون يلا تنطبق عليها القواعد والإجراءات الواردة بهذه المادة شريطة 

 تاريخ بأى وسيلة قانونية معتد بها ويقا لقواعد الإثبات يى القانون المصرى .ال

لتعاونى , عقار اأما بعد العمل بهذا القانون ييحظر ويمتنع على العضو خلال السنوات العشر التالية على تخصيص ال

ضو ما عمعينة بالذات ئلى والتخصيص يعنى أن يصدر قرار من مجلس ئدارة الجمعية صاحبة المشروج بتخصيص وحدة ما 

 ر ئليه . ارة المشاس الإدمحدد بالذات , ومن ثم يالسنوات العشر التالية للتخصيص يبدأ سريانها من اليوم التالى لصدور قرار مجل

كالميراث  قانونا أو ل يره ثم آل ئليه بطريقة معتبرة  -يحظر ويمنع العضو من التصرف يي هذا العقار الذي خصص له 

ون ثالثة يشملدرجة الئلى شخص من  ير الزو  أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة , وأقارب ال  -بة أو الوصية  أو التنازل أو اله

حفاد رين أو الأالمباش المباشر والجدة المباشرة والجد لأب أو لأم والجدة لأب أو لأم أو الأبناء الأب والأم المباشرين والجد

ى أن الفتوى ئل لجنة رأى ىو الأخوة والأخوات أو الأعمام والعمات أو الأخوال والخالات , وأنتهالمباشرين أو أبناء الأحفاد أ

وجة من رب للزأقارب المصاهرة يأخذون حكم أقارب النسب ومن ثم يعتبر يي تطبيق هذا النص أقارب الزو  من درجة ما  أقا

بما  ي جهةلأون تصريا صحيحا ومعتبرا قانونا ولا يحق  ات الدرجة . وعلى  ل  يالتصرف الذي يتم ئلى شخص من ه لاء يك

ليه , عوايقة ييها الجمعية صاحبة المشروج أن تعترض على هذا التصرف أو تحصل على أي مقابل مادي نظير اعتماده , والم

 ويترتب أيضا على هذا التصرف أن يصبح المتصرف ئليه عضوا يي الجمعية بحكم القانون . 

شمل كاية للفظ ياا ئ ا كان يقصد بالتصرف يي هذا النص التصرف بمقابل أو بعوض كالبيع , أم أن وقد يثور تساؤل عم

ية ه يقصد كالنص أنالتصريات بما ييها التصريات التي تعد من قبيل التبرج كالهبة ب ير عوض أو الوصية , والبين من  اهر ا

ي هذه يي تتم ر أن العمل قد جرى على أن كل التصريات التالتصريات بما ييها التصريات التي تعد من قبيل التبرج ,  ي

 العقارات تكون تصريات بمقابل )) بيعا (( 

ذل  تصرف كوكما يكون التصرف صحيحا لأي من الزو  أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة صحيحا يكون ال

 للجمعية صحيحا . 

لفئات ان  ير معشر المشار ئليها يهو التصرف الذي يتم لشخص أما التصرف الذي يشمله الحظر خلال مدة السنوات ال

  -لي :ى ما يالمشار ئليها بالنص , يالتصرف ئلى  ير ه لاء تحكمه الفقرة الثانية من هذه المادة والتي يجرى نصها عل

وفقا  ذي يحددالتصرف الوفى حالة التصرف للجمعية خلال السنوات العشر المشار إليها يتم التصرف بالسعر السائد وقت ) 

ن تقرر لتي لها أامختصة لنظامها الداخلي فإذا لم تقبل الجمعية الشراء بالسعر المشار إليه يعرض الأمر على الجهة الإدارية ال

  . (  لقانونابحكم  إما شراء العقار بالسعر المشار إليه وإما الأذن للعضو بالتصرف فيه للغير الذي يصبح عضوا في الجمعية

وزاري ــــرار اله القــــــ(  من النظام الداخلي للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان الصادر بتحديد بيانات20قد يصل  المادة )و

 -الإجراءات المتبعة يي حالة التنازل لل ير ويجرى نصها على ما يلي : 1981لسنة  693رقم 

ن عون  يرها دجمعية قارب حتى الدرجة الثالثة للعضو أن يتنازل لل) ييما عدا التنازل للأصول والفروج والزوجة والزو  والأ

 العقار الذي أنتفع به منها خلال السنوات العشر التالية على تخصيص العقار ( .

 ن من ثلاثةجنة تتكوو الذي يحدد بمعرية ل -طبقا لموقعه وحالته  -ويى هذه الحالة يتم تثمين العقار بالسعر السائد 

جوز لكل لتنازل وياار محل تختاره الهيئة والثاني يختاره الإتحاد والثالث تختاره المحايظة التي يقع بدائرتها العقأعضاء أحدهم 

  صوي  .من العضو والجمعية أن ينيب ممثلا عنه لحضور اجتماعات هذه اللجنة والاشتراك يي مداولاتها دون حق الت

  -ويتم هذا الإجراء وفقا للخطوات الآتية :* 
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 –قع ا به الموية موضحأن يقدم العضو الذي ير ب يي التنازل عن عقاره المنتفع به بتقديم طلب بذل  ئلى مجلس ئدارة الجمع -أ 

قساط القرض وعدد أ - القرض ئن وجد -المبلغ الباقي  -المبلغ المسدد   -أجمالى الثمن الذي اشترى به العقار   -المساحة

 قار  .ووصل عام للع  -الباقية وقيمتها 

 ا . ار ئليهيثب  المجلس هذه البيانات يي محضر الجلسة ويتولى أخطار الإتحاد لاتخا  ئجراءات عقد اللجنة المش -ب 

و  أو الساما  لاه % من قيمته للعضا80يقرر مجلس ئدارة الجمعية خلال شهر من تاريخ تثمين العقار أما شراؤه مقابل أداء   - ـجـ

ازل . ياإ ا انقضاى % من تل  القيمة للجمعية مقابل اعتمادها لعقد البيع الصاادر مان المتنا20بالتصرف ييه لل ير مقابل أداء 

 ت رايضة للشراء . ل  الآجل دون رد الجمعية اعتبر

الساعر الاذى  % مان الساعر المحادد بمعرياة اللجناة الاى المتناازل بحاد أدناى 80ويى حالة قبول الجمعية للشراء ياتم ساداد  -

 0ل ير اشترى به العقار من الجمعية ويخصم من هذا المبلغ جميع مستحقات الجمعية أو آية مستحقات على العقار ل

لأولوياة ابقاا  لنظاام ضاء على الأقل ممن عليهم الدور من بين المنتفعين بالجهة التي بها العقار طد( يقوم المجلس بأخطار عشرة أع

تضامن ياة علاى أن يبخطاب يسلم باليد ويقوم العضو المستلم أو من يقيم معه أو تابعه بالتوقيع بتسلمه على حايظة تحفظ بالجمع

ة وتساديد ة خالال مادة لا تقال عان خمساة عشار يوماا لإباداء الر باالخطاب المشار ئليه دعوة العضو للحضور ئلى مقر الجمعيا

يماة ل العقاار بقالالتزامات المطلوبة على أن يكون موضحا يى هذه الخطابات كل البيانات الخاصة بالعقار المتناازل عناه ويحما

 ت ثلاث شهورهذه الإجراءاكل التكاليل بما يى  ل  أتعاب أعضاء اللجنة التي تحدد بمعرية لجنة التنسيق على ألا تتجاوز 

لا  ياي محضار ويقوم سكرتير المجلس بترتياب الر باات ويقاا لاقادميات الأعضااء المساددين لالتزامااتهم المطلوباة ويثبا     -هـ 

 0الجلسة ويى حالة ريض الأعضاء المذكورين الشراء يتم أخطار العشرة التاليين لهم وهكذا 

ايا  المتناازل مضا ل الشراء حسب الأحكام المتقدمة بالقيمة التي آدتهاا الجمعياة للعضاوتخصص الجمعية العقار للعضو الذي يقب -و 

 % كمصاريل ئدارية .10ئليها 

( مان 7حكام الماادة )يان لم يقبل أي من أعضاء الجمعية الشراء بالسعر المشار ئليه كان للجمعية   التصارف ياي العقاار ويقاا  ل -ز 

  0هذا النظام 

 يار الفئاات لوهذا النص قاد تضامن العدياد مان الأحكاام التاي يتعاين مراعاتهاا ياي ئجاراءات التناازل عان العقاار التعااوني * 

لبياان أن ( ساالفة ا20المسمو  لها بالتصرف خلال السنوات العشر التالية للتخصيص , ونستطيع من خالال ناص الماادة )

  -نستخلص تل  الأحكام  التي تتمثل ييما يلي :

لا بطلاناا أن التصرف يي العقار التعاوني خالال السانوات العشار التالياة للتخصايص لشاخص مان ال يار لايس تصاريا بااط -: لا أو

ل هاذا مطلقا وئنما هو تصرف قابل للبطاال لمصالحة الجمعياة صااحبة المشاروج يهاى الجهاة التاي لهاا أن تطلاب ئبطاا

ر بيانهاا أعتبا ها على مقابل التناازل ويقاا للكيفياة التاي سايأتيهذا التصرف بعد حصول التصرف , يإ ا ما أقرت الجمعية

 التصرف صحيحا ومنتجا لأثاره .

م دى  حيث انته  ئلى أن 1991-11- 28ق جلسة  56لسنة  445وعلى هذا أكدت محكمة النقض يى الطعن رقم  -

ى ه المادة علالوارد يى هذأن الحظر  من لائحة النظام الداخلي للجمعية المطعون ضدها الرابعة 20نص المادة 

 تنازل العضو عن العقار الذي انتفع به ل ير الجمعية مقرر لمصلحة الجمعية دون  يرها .

ى النص , وعلبتشكيلها  يتم تثمين العقار محل التنازل ويقا لموقعه وحالته وق  التنازل بمعرية اللجنة المشار ئلى  -: ثانيا 

% 80يمته ه ما قتثمين العقار ئما شراء العقار من العضو مقابل أن ت دى ل الجمعية أن تقرر خلال شهر من تاريخ

من  % 20ة من الثمن الذى حددته لجنة التثمين , أو تسمح للعضو بالتصرف ييه لل ير مقابل حصولها على نسب

عن الثمن  ازلمتنالثمن الذى حددته اللجنة , ويى كل الأحوال لا يجوز أن تقل القيمة التى يحصل عليها العضو ال

 الذى ديعه للجمعية ثمنا للعقار . 
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ا على ن أعضائهئ ا ما قررت الجمعية الحصول على العقار محل التنازل ييتعين عليها أن تعيد تخصيصه لواحد م -: ثالثا 

للعضو  وسمح  التفصيل المبين بالنص وبالسعر المحدد ايضا بالنص , أما ئ ا لم تقبل شراء العقار محل التنازل

 لقانون .بحكم ا صار المتنازل ئليه عضوا يى الجمعيةبالتصرف ييه لل ير مقابل حصولها على النسبة المبينة آنفا 

ر ف يى العقايى التصر ئ ا  أنقض  السنوات العشر التالية على تخصيص العقار , أرتفع القيد الوارد على حرية العضو –: رابعا 

ية جمعلل الذى خصص له أو آل ئليه و كان له  أن يتصرف ييه  ئلى من يشاء دون قيود أو شروط ودون أن يكون

 الحق يى الاعتراض على هذا التصرف أو الحصول على أى مقابل مادى نظير اعتماده والموايقة عليه 

ى العقار التعاونى لابد ( المشار ئليهما ينبئان  عن أن التصرف ي20( و )6الملاحظة الدقيقة  لألفا  نصى المادتين ) –: خامسا 

لا ئ ا ئته وموقعه قا لحالتثمين العقار بالسعر السائد طب أن يرد على عقار قائم وموجود بالفعل , وئلا يما معنى أن يتم

ى الوحدات تصرف يجود بالفعل , أما ما جرى عليه العمل من قيام البعض بالكان لهذا العقار كيان محدد وقائم ومو

, وهو  ير محلالسكنية  التى تخصص لهم دون أن تكون تل  الوحدات قد تم بناءها بالفعل يهى تصريات ترد على  

 ما يصم التصرف ييها بالبطلان لانعدام ركن هام من أركان العقد وهو ركن المحل .

ينه وبين ر تساؤل مهم بخصوص قيام العضو الرا ب يى التصرف يى العقار المخصص له بعمل عقد وكالة بثا  -: سادسا 

 يعا المتصرف ئليه يسمح له بالتصرف ييه بالبيع لنفسه أو لل ير , حول مدى اعتبار تل  الوكالة ب
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الوكالة هى عقد يلتزم بمقتضاه  بأن  وقد استقر رأى لجنة الفتوى بالإتحاد ييما تواتر عنها من ئيتاء يى هذا الشأن* 

الوكيل أن يباشر الأعمال المشار ئليها بعقد الوكالة نيابة عن موكله وتنصرف آثار هذه التصريات ئلى الموكل 

مباشرة ويعتبر كأنه قد بأشرها بنفسه , يإ ا ما كان عقد الوكالة المحرر بين العضو ووكيله يسمح له بالتصرف يي 

موكل من الجمعية لنفسه أو لل ير يإن هذه الوكالة  تظل قائمة بوصفها هذا طالما لم تتحول بفعل العقار المخصص لل

الموكل ئلى تصرف قانوني آخر كأن يبيع لنفسه أو لل ير العقار المخصص لموكله بموجب الوكالة التي تسمح له 

حول  الوكالة ئلى عقد تنازل يبرمه الوكيل بذل  , ومن ثم لا يجوز ترتيب أثار التصرف يي العقار التعاوني ئلا ئ ا ت

 نيابة عن موكله لنفسه أو لل ير .  

ة كام هاذه الماادحتنازل العضو عن حقه يى الانتفاج بعقار تعاوني قبل أن يتم تخصايص هاذا العقاار لاه لا يعاد ياى تطبياق   -سابعا :

 سااب حجاز وحاده مان وحادات مشاروجتنازلا عن عقار تعاونى وئنما يعاد تناازلا عان مادخرات أداهاا العضاو تحا  ح

حاق يلا لمان كاان الجمعية , والتنازل عن المدخرات لا يجوز ويقا لما أستقر عليه رأى لجنة الفتاوى بالاتحااد لا يجاوز ئ

لمادخرات يااى لاه اكتسااب عضاوية الجمعياة ويقاا لأحكاام نظامهاا الاداخلى وياى هاذه الحالاة يساتفيد المتناازل ئلياه بهاذه ا

 وليس يى ترتيب عضوية المتنازل  .ترتيب عضويته هو 

 -:  7ادة ـــــم

ليها خلال املة عكبالنسبة للأراضي التي تخصص للأعضاء من تاريخ العمل بهذا القانون ئ ا لم يقم العضو ببناء وحده سكنية 

رات دم مبريقخمس سنوات من تاريخ قرار تخصيص الأرض كاملة المرايق جاز للجمعية العمومية ئل اء تخصيصها له مـا لم 

 تقبلها الجمعية .

ق يمة المرايقسداد  ويسرى هذا الحكم على العضو الذي يتراخى يي سداد المبالغ التي تقررها الجمعية مقابل تخصيص عقار له أو

 المستحقة خلال الأجل المحدد لسدادها ويقا  لأحكام  النظام الداخلي .

 التعليق

لأرض ر عن است لال قطعة الأرض المخصصة له يي ال رض الذي خصص  له ايرتب هذا النص جزاء على العضو الذي يتأخ

و يي أي عض من أجله , والذي من أجله تأسس  الجمعية , وهو  رض تويير المساكن للأعضاء , يالهدف الأساسي من اشتراك

ضها أ را همتها وحقق جمعية ئسكان هو ئشباج ر بته يي الحصول على سكن مناسب بسعر مناسب , يإ ا ما أتم  الجمعية م

لعادي بالنسبة للعضو وخصص  له قطعة أرض صالحة للبناء كاملة المرايق من مياه وكهرباء وصرف صحي يإن المنطق ا

يص يخ تخصللأمور يفرض على العضو أن يبادر ئلى بناء وحدة سكنية على هذه الأرض خلال أجل محدد بخمس سنوات من تار

د قرينة )  ل  يع يإ ا ما تراخى العضو عن القيام بالبناء على قطعة الأرض المخصصة له يإنالأرض كاملة المرايق  للعضو , 

 لمشرج عليهيوت ا قابلة لإثبات العكس ( على عدم حاجته لهذه الأرض وأن  رضه من الحصول عليها هو المتاجرة ييها , ومن ثم

معية ضو للجقرر سحب التخصيص منه , ئلا ئ ا قدم العهذا ال رض وأجاز عرض أمره على الجمعية العمومية التي لها أن ت

ة ه مدة زمنين تمنحأالعمومية مبررات جدية تنال اقتناج أعضاء  الجمعية العمومية عن أسباب تأخره يي البناء ويجوز للجمعية 

 أخرى مناسبة لإتمام البناء . 

ه من ثمن لوبة منعضو وتقاعسه عن سداد المبالغ المط(( يي حالة تخلل ال العرض على الجمعية العموميةويسرى نفس الحكم )) 

 . الأرض أو المرايق الخاصة بها يي المواعيد المقررة التي تحددها الجمعية 

 -:  8ادة ـــــم
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يبقى العقار التعاونى محملا بالتكاليل واشتراطات البناء التى يفرضها النظام الداخلى للجمعيه على العقارات التابعه لها  ( أ ) 

 مهما توال  عليه التصريات الناقلة للملكية .

نا تعاونيا مسككن يلايجوز للعضو من تاريخ العمل بهذا القانون أن يحصل على أكثر من عقار تعاونى واحد تمليكا مالم  )ب(

 آخر بأحد المصايل ويقع باطلا تكرار الأنتفاج بالمخالفه لهذه الماده .

 

 

 التعليق

الخاص  م أو الخللل العاألزم  الفقرة الأولى من هذه المادة كل من تنتقل ئليه ملكية العقار التعاونى سواء كان من الخل

صة بتنظيم ت الخاللعضو الأصلى الذى خصص  له الوحدة بكامل الإلتزامات والتكاليل المقررة على الوحدة وكذا كل الإشتراطا

 ضعها الجمعية . الأنتفاج بالعقار التعاونى التى ت

قاعادة نياة وهاذه الأما الفقرة الثانية من المادة يقد وضاع   قاعادة هاماة مان قواعاد تحدياد انتفااج العضاو بالعقاارات التعاو

ن  رين تعاااونييم داهااا أنااه لا يجااوز للعضااو التعاااوني اعتبااارا ماان تاااريخ العماال بقااانون التعاااون الإسااكاني أن يتملاا  أكثاار ماان عقااا

 د المصايل .أحدهما يقع بأح

 -ونشير فى صياغة هذا النص إلى عدة ملاحظات تتمثل فى الأتي :* 

عقااارات ومعناى  لاا  أن ال 1981مااارس عااام 6أن هاذا الحظاار يسارى اعتبااارا ماان تااريخ العماال بقااانون التعااون الإسااكانى ياى  -1

لا  التاى وقاائع التم ذا الانص ماع مراعااة أن تكاونالتعاونية التى استفاد بها عضو الجمعية قبل هذا التاريخ لا يعتد بها ياى تطبياق ها

 تم  قبل سريان القانون ثابتة التاريخ بأي وسيلة قانونيه  .

 ع علاى العضاوأن هذا الحظر يسرى ولو كان العضو مشتركا يى اكثر من جمعيه تعاونيه للبناء والإساكان ويعناى  لا  أناه يمتنا -2

 والآخر مصيفا ولو كان عضوا يى أكثر من جمعيه تمل  أكثر من عقارين تعاونيين أحدهما مسكنا 

ى ثلا يالا يسارماأن هذا الحظر يسرى على وقائع التملا  التاى تقاع ياى  ال العمال بقاانون التعااون الإساكانى أماا وقاائع التاأجير  -3

 عليها هذا الحظر .

ححه لقا ولا يصنا مطلفة لهذا النص بطلاأي مخالفه للحظر الوارد بهذا النص ت دى ئلى بطلان واقعة التمل  التى تم  بالمخا -4

 أى أجراء آخر .

ى أتاى تقاع علاى يى شأن الجمعيات التى تقع بنطاق محايظات المصايل ) المقصود بها ويقا لتحديد لجنة التنسايق المحايظاات ال -5

ضاااء هااذه أنااه يجااوز لأعماان البحااريين الأباايض أو الأحماار أو علااى الشااريان المااائى الموصاال بينهمااا ( انتهاا  لجنااة الفتااوى ئلااى 

 الجمعيات الحصول منها على عقاريين تعاونيين على أن يعد أحدهما مسكنا والآخر مصيفا . 

 لان وعلاي  لا  لا يسرى هذا الحظر ألا بالنسبة للوحدات التى يحصل عليها العضو مباشرة مان جمعياه تعاونياه للبنااء والإساكا -6

لإساكان يها العضاو مان أي جهاة أخارى بخالاف الجمعياات التعاونياة للبنااء وايسرى هذا الحظر على الوحدات التى يحصل عل

 ولو كان  هذه الوحدات مدعمه أو بقروض ميسرة أو لها أية ميزات أخرى .

ن ألماادة ,  يار االمحايظة أو أى جهة أخرى بخلاف الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان عقارا تعاونيا يى تطبيق حكام هاذه * 

عاونياه تيمنع من قيام هذه الجهات بوضع شروط تحظر منح الوحدات التى تنشئها لمن سبق أن حصل على عقاارات  ل  لا 

 من ئحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان .
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 راث لا يعتادلا يسرى هذا الحظر على الوحدات التعاونية التى ت ول للعضو بطريق الميراث يما ي ول للعضو بطريق المي -7

ب شارعى ى تطبيق حكم المادة المذكورة حيث أن ما يحصل عليه العضاو باالميراث لام يكان بساعى مناه وئنماا كاان بساببه ي

 حيث أن أحكام المواريث هى أحكام شرعية ولا يجوز للقانون أن يخالل أحكام الشريعة الإسلامية .

حصال علياه يق التنازل مان عضاو آخار حياث أن ماا يلا يسرى هذا الحظر على العقارات التعاونية التى ت ول ئلي العضو  بطر -8

  .العضو عن  ير طريق الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان من عقارات لا يعتد به يى تطبيق حكم هذه المادة 

 -:   9ادة ـــــم

 يار ساكناه لأسات لالها خلال الخمس سنوات التاليه لأستلامه الوحاده الساكنية المخصصاه لاه  -يى  ير المصايل  -لايجوز للعضو 

 ئلا طبقا  لأحكام هذا القانون .

 التعليق 

ماادة قياام  وضع  هذه المادة حدودا وضوابط لتنظيم است لال العضو وانتفاعه بالعقار المخصص له , حيث منع  تل  ال

ه ة علاى تسالملخماس التالياالعضو باست لال الوحدة التعاونية  يى نشاط آخر بخلاف أن يسكن ييها هو ومن يعول خالال السانوات ا

ن مناساب الوحدة لها ئ  الهدف كما أشرنا سالفا مان اشاتراك العضاو ياى الجمعياة أن يشابع ر بتاه وحاجتاه ياى الحصاول علاى ساك

 ة ور بتاه ياىبسعر مناسب , وأن است لاله للوحدة يى نشاط آخر م ااير لساكناه ياور تسالمه لهاا ئنماا ينبائ عان عادم حاجتاه للوحاد

وات , بحياث وهو ما ينايى  رض الجمعية , لذل  وضع المشرج هذا الحظر خلال تل  المدة التى حددها بخماس سان التربح منها ,

هاا متعلاق يصير من حق العضو بعدها أن يست لها يى نشاط آخر بخلاف سكناه , وقد وضع النص استثناءات علاى هاذا الحظار أول

ماة ماا ر مشروج مصيفى , ويستخدمها العضو بالفعل كمصايل يلايس ثبمكان الوحدة , يإن كان  الوحدة مخصصة للعضو يى أطا

تظال الوحادة  سكناه كأن ي جرها لل ير خلال موسم المصيل ئ  أنه من  يار المنطقاي أن يمنع من است لالها يى نشاط آخر بخلاف

 المصيفية خالية دون استخدام ودون انتفاج بعد أن يقضى العضو ئجازته المصيفية بها .

ار سكان الصادر بها القر( من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإ5تثناء الثاني يقد ورد بنص المادة )أما الاس

  -والتي نص  على أنه : 1982لسنة  46الوزاري رقم 

ا لغيكر لالهلا يجوز للعضو ـ فى غير المصايف ـ خلال السنوات الخمس التالية لتسليمه الوحدة السككنية المخصصكة لكه اسكتغ" 

التكي ت المبررة وسكناه إلا فى حدود ما هو مقرر للمستأجر فى قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، فضلاً عن الحالا

 " . تقرها لجنة التنسيق المشار إليها بالفصل الثامن من النظام الداخلى للجمعية

ة ياى  اارض آخار بخاالاف ساكناه يااى حاالات مشااابهومفااد هاذا الاانص أناه يجااوز للعضاو أن يساات ل الوحادة المساالمة لاه 

انون تنظايم ( مان قا41للحالات المسمو  ييها للمستأجر أن ي جر الوحدة المساتأجرة مان البااطن وهاى حاالات وردت ياي  الماادة )

  - وتتمثل هذه الحالات فيما يلي : 1977لسنة  49العلاقة بين المال  والمستأجر  الصادر به القانون رقم 

بهااا ماان  حااد العاااملينلأ( التااأجير لأحاادى الهيئااات الأجنبيااة أو الدبلوماسااية أو القنصاالية أو المنظمااات الدوليااة أو الإقليميااة أو  1) 

 الأجانب ، أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو بالاقامة بجمهورية مصر العربية . 

   ياى المنااطقى مباشرة السياحة ب رض ئسكان السائحين و ل( التأجير  للسائحين الأجانب أو لاحدى الجهات المرخص لها ي 2) 

 التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحايظ المختص . 

 ( ئ ا أقام خار  الجمهورية بصفة م قتة  3) 

  .يها أسرهم ( ئ ا أجر المكان الم جر له كله أو جزءا منه للطلاب الذين يدرسون يى  ير المدن التى تقيم ي 4 )

 لا  ياى قطااج العاام و( التأجير للعمال يى مناطق تجمعاتهم ، وكذا التأجير للعاملين بمختلل أجهزة الدولة والحكام المحلاى وال 5) 

 المدن التى يعينون بها او ينقلون ئليها .

 هيئة . ويضاف ئلى هذه الحالات الحالات التى تقرها وتوايق عليها لجنة التنسيق بين الإتحاد وال* 
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 الباب الثاني

 وحدات التعاون الإسكاني

 -:   10ادة ـــــم

  - وحدات التعاون الإسكانى هى :* 

 الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان .أ  (  

 الجمعيات التعاونية المشتركة للبناء والإسكان .ب ( 

 الجمعيات التعاونية الاتحادية للبناء والإسكان .جـ (  

 الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى . د  ( 

 التعليق

قمتها  كان , وعلىوالإس هذه المادة تعدد وتحدد مكونات بنيان التعاون الإسكاني , ويأتي يي قاعدتها الجمعيات الأساسية للبناء

بناء تحادية للات الاجمعيالإتحاد التعاونى الإسكاني المركزي , وييما بينهما تأتى الجمعيات المشتركة للبناء والإسكان , وال

 . حينه ون من هذه المكونات يىـــــوالإسكان وسنعرض تفصيلا لكل مك

 -:   11ادة ـــــم

 يير المسااكنت سس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان من ثلاثاين عضاوا علاى الأقال لتعمال علاى تحقياق مصاالحهم المشاتركة بتاو

 السكنية ولا يجوز أن يقل رأسمال التأسيس عن ثلاثمائة جنية .التعاونية وصيانتها وتويير خدمات البيئة 

هاذه  ة ولا تسارىوللاتحاد أن يقرر زيادة الحد الأدنى لكل من عدد الأعضااء ورأسامال التأسايس المشاار اليهماا ياى الفقارة الساابق

 الزيادة على الجمعيات القائمة وق  تقريرها.

 التعليق

من و ( ـــــلقـلى الأثلاثين عضوا ع )سي الجمعية التعاونية للبناء والإسكان وهو بين هذا النص الحد الأدنى لعدد م س

طيع الجمعية تسعضاء يثم يإنه وئن كان للجمعية حدا أدنى من الأعضاء لا يجوز أن تقل عنه , ئلا أنه ليس لها حدا أقصى من الأ

عيات جود جمأن تقبل يى عضويتها كل من توايرت ييه شروط الأنضمام لعضويتها  مهما زاد عددهم , وقد أسفر العمل عن و

ال ثولعل أوضح م , ف من الأعضاء مما جعلها  ير قادرة حقيقة على تقديم الخدمة اللازمة لهمتعدى عدد أعضائها عشرات الألا

ألل  من أربعين عضائهاعلى مثل هذه الحالات )) معية صقر قريش التعاونية لبناء المساكن بالقاهرة الكبرى (( التى أقترب عدد أ

عضاء عدد أ لة نشاطها ومن ثم حلها . لذل  يفضل ألا يزيدعضو , وكان هذا العدد الضخم من الأعضاء سببا مهما يى عرق

  ئه الحالات مثل هذالجمعية عن الحد المناسب الذى تتمكن معه كل جمعية من تقديم الخدمة لأعضائها , وقد وضع القانون حلا ل

 لبية ر باتعن ت ت الجمعيةسمح لمجلس ئدارة الجمعية بعد موايقة الإتحاد أن ي لق باب العضوية بالجمعية م قتا ئ ا ما عجز

 أعضائها كما سيأتى بيانه ييما بعد .

ى لاق  علتكما بين النص هدف الجمعية وهو تحقيق مصالح ه لاء الأعضاء وحاجاتهم  ور باتهم المشتركة التى  

ضم بين يالذى  تويير مساكن لهم من خلال العون المتبادل ييما بينهم بحيث يتحمل كل عضو جزء من تكاليل المشروج السكنى

 جنباته وحداتهم . 



 - 17 - 

 لسهم , حيثلنيهات كما بين النص أيضا قيمة السهم الواحد يى الجمعية الذى يمثل مجموعه رأس مال الجمعية وهو مبلغ عشرة ج

ن عضوا لثلاثياأشار ئلى أن الحد الأدنى لرأس اللازم  للتأسيس هو مبلغ ثلاثمائة جنيه على اعتبار أن كل عضو م سس من 

بلغ لأسهم م(( ييكون مجموج هذه ا عشرة جنيهاتة بسهم واحد على الأقل قيمته )) الم سسين سيكتتب يى رأس مال الجمعي

ن ملاقتصادية الظروف ثلاثمائة جنيه , ولا يخفى أن هذا المبلغ كان يمثل وق  ئصدار القانون قيمة  ات شأن ئلا أنه مع ت ير ا

ى نصوص عية علي يدعوا ئلى ئجراء تعديلات تشريأصبح هذا المبلغ  ات قيمة ضئيلة الأمر الذ ئلى الآن وق  صدور القانون

ح النص ن , وقد منبة الآالقانون واللوائح التي تضمن  قيما ماديا حددها المشرج وق  ئصدار القانون منذ مدة طويلة ولم تعد مناس

 بعد سريان ت سس لتيالإتحاد الحق يي زيادة رأس مال الجمعية بتعديل قيمة السهم , على أن هذا الحكم يسرى على الجمعيات ا

 القانون دون الجمعيات القائمة بالفعل وق  سريانه . 

 -:   12ادة ـــــم

 تتكون الجمعية المشتركة للبناء والإسكان من جمعيتين تعاونيتين أو أكثر تجمعهما مصلحة مشتركة .

 التعليق

 سيأتى الحديث عنها تفصيلا ييما بعد . 

 -:   13ادة ـــــم

احاده وئارة محايظاة تتكون الجمعية الإتحادية بعد موايقة الإتحاد من خمس جمعيات تعاونيه للبناء والإساكان علاى الأقال تقاع ياى دا 

ة ماة ياى محايظاوبمجرد شهرها تصبح الوحدات التعاونية المشهرة أو التى تشهر بدائرة عملها أعضاء ييهاا ويجاوز للجمعياات القائ

ى هاذه ياعياة ئتحادياة بعد موايقة الإتحاد ئلاى أن تنشاأ جم ة أن تنضم بصفة م قته ئلى أقرب جمعية ئتحاديةلم تنشأ بها جمعية ئتحادي

 المحايظة .

 التعليق

يهاى تكاريس  ,الجمعية التعاونية الاتحادية من المفترض أن تكون نمو   مص ر من الإتحاد يى نطاق المحايظاة التاى ت ساس بهاا 

,  لا ييماا بعادالإدارة ووضع لها المشرج مع الجمعية المشاتركة باباا خاصاا سايأتى الحاديث عناه تفصايوتطبيق لمبدأ   لا مركزية 

إ ا ياوتتكون الجمعية الإتحادية كماا هاو واضاح مان الانص مان خماس جمعياات أساساية تقاع جميعهاا ياى نطااق محايظاة واحادة , 

وهو يارض  تأسيس جمعية ئتحادية بنطاق هذه المحايظةيرض ولم يكن بالمحايظة خمس جمعيات أساسية قائمة بالفعل يلا يجوز 

مجرد شهر جدلى  ير موجود ئ  أن كل محايظات الجمهورية يوجد بكل واحدة  منها أكثر بكثير  من خمس جمعيات أساسية , وب

رها ة وقا  ئشاهاالجمعية الإتحادية بنطاق محايظة ما من محايظات الجمهورية تنضم لعضويتها بقوة القانون كل الجمعيات القائما

ة أن تنضام أو تل  التى ست سس بعد  لا  . وقاد أجااز المشارج للجمعياات التاى تقاع بنطااق محايظاات لا توجاد بهاا جمعياة ئتحاديا

لا عان لحديث تفصيبق أن أشرنا سيأتى اـــــلعضوية أقرب جمعية ئتحادية لديها لحين تأسيس جمعية ئتحادية بالمحايظة  , وكما س

 ية ييما بعد . الجمعيات الإتحاد

 -:   14ادة ـــــم

ى الإتحااد يتكون الإتحاد من الوحدات التعاونياه للبنااء والإساكان علاى مساتوى الجمهورياة وتصابح جمياع هاذه الوحادات اعضااء يا

 بمجرد تأسيسه .

 التعليق

( سالفة البيان يمثال أكبار لبناة 11الإتحاد التعاوني الإسكاني المركزي هو قمة البنيان التعاوني يي مصر يهو كما رأينا يى المادة ) 

من لبنات ومكونات البنيان التعاوني يي مصر الذي يأتي على شكل هرمى قاعدته الجمعيات التعاونياة الأساساية للبنااء والإساكان 

اوني الإسااكاني المركاازي , ويتكااون الإتحاااد ماان كايااة الجمعيااات التعاونيااة الأخاارى سااواء كاناا  أساسااية , أو وقمتاه الإتحاااد التعاا
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مشتركة , أو اتحادية سواء تل  القائمة وق  سريان  هذا القانون أو التي نشأت بعد سريانه أو التي ستنشأ ييما بعد يكل الجمعياات 

هي بحكام القاانون أعضااء ياي الإتحااد التعااوني الإساكاني المركازي وسايأتي الحاديث  التعاونية الموجودة بنيان التعاون الإسكاني

تفصيلا عن كل ما يتعلق بالإتحاد التعاوني الإسكاني المركزي عند الحديث عن الباب الخاص به يي القاانون , وئن كاان الأمار لا 

المتعلقاة بالجمعيااات الأساساية عناد الحاديث عان تلاا   يخلاو باالطبع مان الإشاارة ئلاى الكثياار مان اختصاصااته الرقابياة والإشارايية

 الجمعيات 

 -:   15ادة ـــــم

م انون الأحكااتسرى على الجمعيات المشتركة والإتحادية والإتحاد التعاونى المركزى يى  ير ماورد بشأنه نص خاص يى هذا القا

  ايا المقررة بهذا القانونالخاصة بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ويشمل  ل  الأعفاءات والمز

 التعليق

نشاطها  ى تحكموضع قانون التعاون الإسكانى لكل صنل من أصناف الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان النصوص الت

 لمشتركة أوعيات اوتتناسب مع طبيعة عملها ومع  ل  يقد أشار يى هذا النص ئلى أنه ئ ا لم يكن ثمة نص خاص يسرى على الجم

سية ونية الأساالتعا ون يإنه يسرى علي تل  الجمعيات الأحكام الخاصة بالجمعياتالإتحادية أو الإتحاد ورد صراحة بصلب القان

 ت للبناء والإسكان , و نوه بشكل خاص للنصوص المتعلقة بالأعفاءات والمزايا التى تتمتع بها تل  الجمعيا

ة ئوسنبدأ بمشي ,ليها عليق عوبذل  نكون قد أنتهينا من بيان نصوص الباب الثانى من أبواب قانون التعاون الإسكانى والت

 الله تعالى يى بيان نصوص الباب الثالث والتعليق عليها . 

 الباب الثالث                                   

 الجمعية التعاونية للبناء والإسكان

 -:   16ادة ـــــم

 دمات اللازمااةالمسااكن لأعضاائها وتاويير الخاالجمعياة التعاونياة للبنااء والإساكان منظماة جماهيرياة ديمقراطياة تعماال علاى تاويير 

 لتكامل البيئة السكنية وتعهد التجمع السكنى بالعناية والصيانة .

 وتضع الجمعية خطة سنوية لنشاطها عن كل سنة مالية وتحدد وسائل تنفيذها

 التعليـق 

والإسكان ثم من يصلين  التعاونية للبناء( وتتعلق بتعريل الجمعية 16يتكون الباب الثالث من ثلاث مواد أولها  المادة )

د وبيان ئجراءات تأسيس ( تتعلق بتحدي18( وتتعلق بتحديد لفظ الم سسين للجمعية والمادة )17الفصل الأول يضم مادتين المادة  )

بتحديد  تتعلق (19وشهر الجمعية حتى تكتسب شخصيتها الاعتبارية الكاملة , والفصل الثانى يضم مادة واحدة هى المادة )

 البيانات الواجب مراعاتها يى ئعداد النظام الداخلي للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان .

لإسكان منظمة ( التي نص  على أن الجمعية التعاونية للبناء وا16وسنبدأ أولا يي الشر  والتعليق على المادة )

ير  هم الجماهيممن يصح أن يطلق عليهم لفظ جمهور ,  جماهيرية , ويعنى  ل  أنها تنظيم يضم يي عضويته أشخاصا طبيعيين

 رية , يى العادة أشخاصا طبيعيين ومن ثم لا يقبل المنطق القانوني أن تقبل الجمعية يي عضويتها أشخاصا اعتبا

وعلى  ل  يهي منظمة جماهيرية تضم يى عضويتها أشخاصا طبيعيين جمعتهم ر بة مشتركة ييما بينهم تتمثل يي 

لى سكن تعاوني من خلال تعاونهم سويا من خلال ئمكانياتهم المشتركة التي يوجهونها لإقامة هذا المشروج ومن ثم الحصول ع

توزيع وحداته عليهم , ويتعين أن يجمع بين ه لاء الأعضاء رابطة تربط بينهم و تجعل بينهم نوعا من التنا م والتوايق وتسهل 

طة ئما أن تكون رابطة يئوية أو رابطة ئقليمية والرابطة الفئوية تعنى أن يكون أعضاء تعاونهم واتصالهم ييما بينهم وهذه الراب
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الجمعية الواحدة من يئة واحدة كأعضاء نقابة مهنية واحدة أو أعضاء نادى واحد أو العاملين بجهة واحدة وهكذا , أما الرابطة 

ية نطاق مكاني واحد يجمعهم كسكان حي واحد أو مدينة الإقليمية يتعنى كما هو واضح من أسمها أن يربط بين أعضاء الجمع

واحدة أو محايظة واحدة وهكذا , ثم بعد  ل  هي منظمة ديمقراطية , وديمقراطية الجمعية تتمثل يي أنها تدير  اتها بطريقة 

ية العمومية التي تمثل خلال أعضائها ئما مباشرة عن طريق الجمع ديمقراطية تستمع لرأى الأقلية وتحترم رأى الأ لبية سواء من

السلطة العليا يي الجمعية , أو بطريق  ير مباشر عن طريق مجلس ئدارتها الذي تختاره الجمعية العمومية لإدارة شئون الجمعية 

. 

عات لال المشروا من خوالجمعية التعاونية للبناء والإسكان تعمل كما أشرنا سابقا على تويير الانتفاج السكنى لأعضائه

أقامتها ,  سكنية التىيئة الوم بتنفيذها , وتوزيع وحداتها على أعضائها , كما تعمل على تويير الخدمات اللازمة لتكامل البالتى تق

ة , دور العبادلها ك يالمنتفعين بوحدات المشروج التعاونى يحتاجون ئلى خدمات أساسية يجب على الجمعية أن تعمل على توييرها

لى تعهد عتعمل  صحية , و يره مما يدخل ضمن أ راض تكامل البيئة السكنية , كما أن الجمعيةودور الحضانة , والمراكز ال

لمشروج حدات اوالتجمع السكنى الذى أقامته بالإدارة والصيانة و ل  حتى يتم تأسيس ئتحاد للشا لين من منتفعى وشا لى 

انه من لذى سبق بيتفصيل امهام ئدارة وصيانة المشروج على الالتعاونى الذى تنتقل ئليه بمقتضى قانون البناء ولائحتة التنفيذية 

 قبل . 

م التى المها والجمعية التعاونية للبناء والإسكان تضع خطة عمل سنوية يتولى وضعها مجلس ئدارة الجمعية تتضمن

يقة دها والمواعتمالامعية ستقوم الجمعية بتنفيذها ويقا لر بات أعضائها وئمكانياتهم, ويتم عرضها على الجمعية العمومية للج

 عليها . 

 الفصل الأول

 التأسيس والشهر

 

 -:   17ادة ـــــم

داد ويتولاون ئعا يعتبر الأيراد الذين يشتركون يى تأسيس جمعية تعاونيه للبناء والإسكان ويوقعون على عقد التأسايس م سساين لهاا

 نظامها .

 التعليق

ن لا  الماادة أتسنسرد بالتفصيل ئجراءات تأسيس الجمعياة التعاونياة للبنااء والإساكان , ولكان ماا يهمناا ياي التعلياق علاى 

ر باتهم  مى ثم اجتمع ( الذين  ربط بينهم رابط يئوي أو أقلي على الأقلنبين أن الإيراد الم سسين للجمعية هم الأعضاء الثلاثين ) 

 ليها لاحقائوحاجة  يرهم ممن تتواير ييهم شروط العضوية بالجمعية ممن سينضمون  اج حاجتهم )يى ئنشاء جمعية تعمل على ئشب

ولاون ئعاداد ويت( يي الحصول انتفاج سكنى , وه لاء الأعضاء الم سسين هم الذين يوقعون على عقود التأسيس الخاصة بالجمعية 

نااه ا ساايأتي بيانظامهاا الأساسااي كمااا يباشاار ثلاثااة يختاارونهم ماان بياانهم )) اللجنااة الثلاثيااة (( ئجااراءات تأسايس وشااهر الجمعيااة كماا

 تفصيلا . 

 -:   18ادة ـــــم

 -:لبناء والإسكان الإجراءات الآتيةتتبع في تأسيس وشهر الجمعية التعاونية ل* 

ى ياينهم يفوضونهم بالنظام الداخلى للجمعية ويوقعون عليه وعلى عقد التأسيس وينتخبون لجنة ثلاثية من يعد طالبو التأسيس   - 1

يصادق علاى مباشارة ئجاراءات التأسايس وقباول المكتتباين حتاى تااريخ توجياه الادعوة لأجتمااج الجمعياه العمومياه الأول , و

 توقيعات الم سسين من الجهة المختصة بالمحايظة .
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ل سابعة ر الجمعياة خالااللجنة الثلاثية جمع قيمة أكتتاب طالبى التأسيس وئيداعها يى أحد البنوك الذى يقع يى دائرته مقاتتولى  - 2

 أيام من تاريخ تحصيلها .

ماان الم سسااين  تقاادم اللجنااة الثلاثيااة ئلااى الجهااة المختصااه بالمحايظااة عقااد تأساايس الجمعيااه ونظامهااا الااداخلى موقعااا عليهمااا - 3 

 .  ى توقيعاتهم أو محضر أجتماج الم سسين والإيصال الدال على ئيداج رأس مال التأسيسومصدقا عل

راق أو للجهااة المختصااة بالمحايظااة أن تطلااب ئلااى اللجنااة الثلاثيااة بخطاااب موصااى عليااه مصااحوب بعلاام الوصااول تقااديم الأو - 4

 استيفاء البيانات اللازمة لإتمام الشهر خلال الميعاد الذى تحدده .

راق أو ال الأورتب على هذا الطلب وقل سريان المدة المشار ئليها يى البند الخامس من هذه الماده حتى استكمويت -

 البيانات المطلوبة .

ت الجمعياة على الجهة المختصه بالمحايظاة أن تبا  ياى طلاب الشاهر خالال ساتين يوماا مان تااريخ تقديماه ئليهاا وئلا اعتبار - 5

 الجهة المختصة ئجراء القيد والنشر. مسجلة بحكم القانون ويتعين على

 قاد التأسايس وعيتم شهر الجمعيه بالقيد يى السجل المعد لاذل  وعلاى المحايظاة موايااة كال مان الهيئاة والإتحااد بنساخة مان  - 6

 . النظام الداخلى ورقم قيدها بالسجل ونشر ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية يى الوقائع المصرية

ه بأسام الجمعيا جمعية التعاونيه الشخصية الأعتبارية بمجرد شهرها ويقع باطلا كل نشااط يباشاره طاالبوا التأسايستكتسب ال - 7

 قبل  ل  .

الم سساين  متى أصبح قرار الريض نهائيا وجاب علاى اللجناة الثلاثياة رد قيماة الأكتتااب المحصالة علاى  ماة التأسايس ئلاى - 8

 تقرها الجهة المختصة بالمحايظة بنسبة ما ساهم به كل عضو .و ل  بعد خصم قيمة مصاريل التأسيس التى 

لوصاول علياه بعلام ا تبلغ الجهة المختصه بالمحايظة قرار رياض  طلاب الشاهر ئلاى رئايس اللجناة الثلاثياة بخطااب موصاى - 9

 ويجب أن يتضمن القرار بيان أسباب الريض .

 القانون .ولذوى الشأن حق الطعن يى قرار الريض ويقا لأحكام هذا  -

معياه أو حتاى كون أعضاء اللجنة الثلاثية مسئولون بالتضاامن ييماا بيانهم عان قيماة المباالغ المحصالة حتاى تااريخ شاهر الج - 10

ه و ياوات تاريخ ردها لمستحقيها , ولايجوز لأى من طاالبى التأسايس الأنساحاب قبال ئتماام أجاراءات شاهر الجمعياه أو ريضا

 ور الحكم النهائى يى شأنه .ميعاد الطعن يى قرار الريض أو صد

 التعليق

لتى الإجراءات ن أن احددت هذه المادة تفصيلا الإجراءات المتبعة يى تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان , وبالر م م

  - ييما يلي : بينتها المادة واضحة ئلا أن  ل  لا يمنعنا من بيان تل  الإجراءات عمليا  

  -:  الجمعية التعاونية للبناء والإسكانتأسيس  إجراءات* 

 ية القادرةلقانوناالجمعية التعاونية للبناء والإسكان هي شخصية اعتبارية من أشخاص القانون الخاص تكتسب شخصيتها 

تأسيس  وقد أحسن المشرج الدستوري يعلا عندما نص يي دستور البلاد على أن,   على ممارسة نشاطها بمجرد ئشهارها

حتى يمكن  تباعهاأالجمعيات التعاونية والنقابات يتم بمجرد الأخطار ولكن ما هى الشروط والقواعد والإجراءات التي يتعين 

 . تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان

عضاء  بات أنشير بداية ئلى أن يكرة التعاون بإيجاز بسيط تتخلص يى يكرة أمتناج الوسطاء بمعنى أن تتلاقى ر

ذه لهم ه ية التعاونية للبناء والإسكان يى أشباج حاجاتهم يى الحصول على مسكن مناسب ضمن مشروج سكنى يويرالجمع

ى الأمر يأن يتدخل  هم دونالأحتياجات يتولون ئقامته من خلال العون المتبادل بينهم بأن تقسم نفقات ئقامة هذا المشروج ييما بين

  ب من الربح يتزداد تكلفة المشروجوسيط ) كشركة أو سمسار ( يتحصل على جان

ونشير كذل  ئلى أن ه لاء الأعضاء يجب أن يتواير بينهم رابط يربط بينهم يجعل من السهل تآلفهم واتفاقهم وهذا 

شابه وئما أن يكون هذا  الرابط ئما أن يكون رابطا يئويا كأن يكونوا من العاملين بجهة ما أو أعضاء بنقابة ما أو نادى ما أو ما

  .الرابط ئقليميا كأن يكونوا قاطني مدينة واحدة أو حي واحد أو قرية واحدة أو ما شابه
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لأعضاء ليهم اعو ت سس الجمعية من ثلاثين عضو علي الأقل وهو الحد الأدنى اللازم لإنشاء الجمعية,وه لاء يطلق 

  .الم سسون

  -:  إجراءات التأسيس* 

لنظاام الاداخلى تبااج ونما   عقود التأسايس وا , ويوقعون علي هذا النظام وعلي عقد التأسيسيعد طالبوا التأسيس النظام الداخلي  -

ن الحصاول علاى شارج النيل الإبيض ميادان لبناان المهندساين ويتعاي 12لدى الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى الكائن مقره 

 ة . خمس نسخ من عقود التأسيس والنظام الداخلى للجمعي

شارف مـ ساكرتير ـ  تابة بيانات النظام الداخلي للجمعية ثم ينتخب الم سسون ييما بينهم لجنة ثلاثية تتكون مان رئايسويتولون ك -

ياه الادعوة مالي وتفوض هذه اللجنة يي اتخا  ئجاراءات التأسايس والتساجيل وقباول المكتتباين وشاهر الجمعياة حتاي تااريخ توج

ون المختصاة يق علاي توقياع الم سساين مان الجهاة بالمحايظاة وهاي ئدارة التعاالأجتماج الجمعية العمومية الأولي وياتم التصاد

 .  بالمحايظة

أياام مان  7لجمعية خلال جمع قيمة أكتتاب طالبي التأسيس وئيداعها يي أحد البنوك الذي يقع يي دائرته مقر ا مهام اللجنة الثلاثية -

 .  1/  18تاريخ تحصيلها م / 

لاي ساين ومصادقا عبالمحايظة و بحوزتهم عقد التأسيس ونظام الجمعية الداخلي موقعا عليه من الم س التقدم الي الجهة المختصة -

  .2/  18توقيعاتهم ومحضر ئجتماج الم سسين والإيصال الدال علي ئيداج رأس مال التأسيس م / 

ساجيل وشاهر ت، ومتابعاة ئجاراءات  قباول طلباات المكتتباين بعاد التأسايس وحتاي تااريخ توجاه الادعوة للجمعياة العمومياة الأولاي -

 .   الجمعية

  .ية الأوليوضع مشروج خطة العمل السنوية للجمعية يي السنة الأولي وتحديد وسائل تنفيذها لعرضها علي الجمعية العموم -

ت ة ماع الجهااثيابمجرد شهر الجمعية يي جريدة الوقائع المصرية تكتساب الجمعياة الشخصاية الاعتبارياة ويبادأ عمال اللجناة الثلا -

ارة لمركازي ـ ئدالرقابياة للتعارف علااي الإجاراءات القانونيااة بعاد الشاهر وهااي تعاونياات البناااء والإساكان والإتحااد التعاااوني ا

  التعاون بالمحايظة

لاي ولعمومياة الأاستتولي اللجنة الثلاثية بعاد النشار ياى اتخاا  ياتح بااب الترشايح لعضاوية مجلاس الإدارة الأول ودعاوة الجمعياة  -

 .الإدارة الأولى للنظر يي أعتماد مصرويات التأسيس أعتماد الخطة السنوية للجمعية وأنتخاب مجلس 

لجريادة المنصاوص أيام علاي الأقال بالإضااية الاي ياومين لتلقاي الطعاون وياتم النشار با 5يتم الإعلان عن يتح باب الترشيح لمدة  -

  .شيحي سكرتير اللجنة الم قتة وتشمل البيانات الرئيسية للترعليها يي النظام الداخلي، تقدم طلبات الترشيح ال

ني الإسااكاني يااتم مراجعااة بيانااات المرشااحين للتأكااد ماان أسااتيفائها الشااروط الااواردة بالقااانون و لاا  عاان طريااق الإتحاااد التعاااو -

 المركزي والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

م بموجب لم أو أخطارهالجمعية العمومية وتوجيه الدعوة لجميع الأعضاء أما بتوقيعهم بالع تحدد اللجنة الثلاثية موعد عقد اجتماج 

  .خطاباااااااااات مساااااااااجلة كماااااااااا توجاااااااااه الااااااااادعوة ياااااااااي  ات الياااااااااوم الاااااااااي كااااااااال مااااااااان الهيئاااااااااة والإتحااااااااااد

عهادة  أو أي ساجلاتبمجرد عقد الجمعية العمومية الأولي وانتخاب مجلس ئدارة الأول تسلم اللجنة الثلاثية كاية المستندات وال

للجناة مالية الي مجلس الإدارة بموجب محضر تساليم وتسالم موقاع مان أعضااء اللجناة وأعضااء المجلاس وينتهاي باذل  عمال ا

  .الثلاثية

يوماااا مااان تااااريخ تقاااديم  60ويجاااب علاااي الجهاااة المختصاااة بالمحايظاااة وهاااي ئدارة التعااااون أن تبااا  ياااي طلاااب الشاااهر خااالال  -

ياتم  5 /15ون م / ــــــــــــــاـكم القانــــــاـجلة بحـــاـبارت الجمعياة مسئلا اعت  و ة لإتمام شهر الجمعياةــــــتندات اللازمـــــــالمس
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شهر الجمعية بالقيد يي السجل المعاد لاذل  وعلاي المحايظاة موايااة كال مان الهيئاة والإتحااد بنساخه مان عقاد التأسايس والنظاام 

وتكتساب الجمعياة  6/ 18أسايس والنظاام الاداخلي ياي الوقاائع المصارية م الداخلي ورقام قيادها بالساجل ونشار ملخاص عقاد الت

وحتاي  7/  18الشخصية الاعتبارياة وبمجارد شاهرها يقاع بااطلا كال نشااط يباشاره طاالبو التأسايس باسام الجمعياة قبال  لا  م 

لتأسيس ئلي الم سسين و لا  عندما يصبح قرار الريض نهائيا يجب علي اللجنة الثلاثية رد قيمة الاكتتاب المحصلة علي  مة ا

وتبلاغ الجهاة  8/  18بعد خصم قيمة مصاريل التأسيس التي تقرها الجهة المختصة بالمحايظة بنسبة ماسااهم باه كال عضاو م 

المختصة بالمحايظة قرار ريض طلب الشهر الي رئيس اللجنة الثلاثية بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ويجاب أن يتضامن 

الثلاثياة ومسائولون  ولذوي الشأن حق الطعان ياي قارار الاريض ويكاون أعضااء اللجناة 9/  18لريض م القرار بيان بأسباب ا

بالتضامن ييما بينهم عن قيمة المبالغ المحصلة حتي تااريخ شاهر الجمعياة أو حتاي ردهاا لمساتحقيها ولا يجاوز لأي مان طلباي 

ميعاااد الطعاان يااي قاارار الااريض أو صاادور الحكاام التأساايس الأنسااحاب قباال ئتمااام ئجااراءات شااهر الجمعيااة أو ريضااه ويااوات 

  .10/ 18النهائي يي شأنه م/

  -البيانات التي يتعين علي المؤسسين كتابتها في النظام الداخلي :* 

 .   أما تكون جمعية أسكان يئوية أو ئقليمية  - أسم الجمعية : -

  .علي مستوي ئقليمي أو يئوييبين النظام ما ئ ا كان  الجمعية تباشر  -:  منطقة عمل الجمعية -

ة ويمكان يحدد النظام الداخلي مقر الجمعية ويشترط أن يكون داخل المحايظاة التاي ت ساس ييهاا الجمعيا  - نشاط الجمعية : -

التأشاير واتخا  مقر لحين تويير مقر دائم ويجوز نقال بقارار مان مجلاس ئدارة بعاد أخطاار الهيئاة والإتحااد 

ي قارار بالمقر الجدياد دون حاجاة الاي النشار بالوقاائع المصارية ودون حاجاة الاعلي هامش النظام الداخلي 

  . من الجمعية العمومية الأستثنائية

داج قيمة السهم جنيه ويتم ئي 300يجب أن يحدد النظام قيمة السهم وأن الحد الأدني لرأس المال الجمعية وهو   -: رأس المال  -

  . جنيه 25أن رسم العضوية مبلغ ورسم العضوية يي أقرب بن  مع ملاحظة 

ــإدارة  - ــس ال أعضاااء وماادة  5يجااب أن يحاادد يااي النظااام الااداخلي عاادد أعضاااء مجلااس الإدارة بشاارط ئلايقاال عاان  -: مجل

  .سنوات 5المجلـــــــــــــس 

عضاو ياأكثر ياتم ئعالان الادعوة بعقاد جمعياة  200ئ ا بلاغ أعضااء الجمعياة  -:  الجريدة المختصة لإعلانات الجمعيـة -

النظاام  عمومية يي جريدة بر  التعاون التي يصدرها الإتحاد التعاوني الإسكاني المركازي وأي تعاديل ياي

 الااداخلي يجااب أن يااتم عاان طريااق جمعيااة عموميااة أسااتثنائية بحضااور الأ لبيااة المطلقااة لأعضااائها ويااتم

 .القرارات والموايقة عليها تتطلب موايقة ثلثي الأعضاء التصوي  علي

ون الجمعيااة مان هااذا القااان 18ماان قااانون التعااون الإسااكاني بااأن تادعو اللجنااة الثلاثيااة المنصاوص عليهااا يااي م /  20نصا  م / * 

ن تااريخ ماياوم  60العمومية الأولي التي تتكون مان جمياع الم سساين والمكتتباين حتاي تااريخ توجياه الادعوة للاجتمااج خالال 

موايااة  هاذه الحالاة شهر النظاام الاداخلي للجمعياة التعاونياة وئلا تاولي الإتحااد دعوتهاا  يار أناه يتعاين علاي اللجناة الثلاثياة ياي

  .همحااد أساتبدالالإتحاد بأساماء الأعضااء الم سساين ومحاال أقاامتهم ماع عادم الإخالال بمسائولية اللجناة الثلاثياة ئ  يجاوز للت

  :من قانون التعاون الإسكاني علي أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الأولي  02نص  م / 

 . عتماد خطة العمل السنوية التي تضع مشروعها اللجنة الثلاثية* ئ

أنتخاب مجلس الإدارة الأول ويجب أن يتواير يي عضو المجلس الرا ب ياي ترشايح نفساه لعضاوية أول مجلاس ئدارة للجمعياة * 

 شهور قبل العضوية وئنما تكتفي بمرور مدة شهران يقط علاي العضاوية 6الترشيح  ير أنه لاينطبق بشأنه مضي مدة شروط 

 . 
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 الفصل الثانى

 النظـــام الداخلى 

 

 -:   19ادة ـــــم

البناااء  بناااء علااى اقتاارا  الإتحاااد التعاااونى الإسااكانى المركاازي وعاارض الهيئااة العامااه لتعاونيااات –"يصاادر الااوزير المخااتص 

 الإسكان .القواعد الواجب مراعاتها يى أعداد النظام الداخلى للجمعيات التعاونيه للبناء و -والإسكان  مشفوعا برأيها

 -ويجب أن يشتمل هذا النظام على البيانات التاليه :

 . أسم الجمعيه بما يدل على صفتها التعاونية ومنطقة عملها ومقرها -1

 التى تباشرها . أ راض الجمعية والأنشطة -2

 ع .عدالة التوزيونظام العمل بها بمراعاة باب العضوية المفتو  وعدم تحديد مدة لعملها وديمقراطية الإدارة وتكاي  الفرص  - 3

 قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراكات . - 4

تزامااتهم الأعضااء وواجبااتهم وأل شروط العضوية ونظام قبول الأعضاء ومدة البا  ياى طلاب العضاوية وقواعاد التعامال ماع - 5

 والجزاءات المترتبة على الأخلال بها وشروط وحالات وآثار الأنسحاب أو الفصل من العضوية .

ا أعادة تخصيصاهقواعد التنازل عن قيمة الأسهم أو استردادها وقواعد التنازل عن العقار للجمعية وسحب الأراضى الفضاء و - 6

 امات .لعائد السنوى عن هذه المديوعات بعد خصم ما قد يكون مستحق للجمعيه من ألتزورد المديوعات عنها وقيمة ا

 تحديد بداية ونهاية السنة المالية للجمعية وقواعد الحساب الختامى والتصديق عليها . - 7

 الدياتر المالية والإدارية التى تمسكها الجمعية ونظام العمل والقيد بها . - 8

 توزيع الفائض وتكوين المخصصات المختلفه .قواعد واجراءات  - 9

ار الشااروط الخاصااة بعضااو مجلااس الإدارة وعاادد أعضاااء المجلااس وقواعااد توزيااع مقاعااده ونظااام أنتخاااب المجلااس وأختياا - 10

ن الدائماة اعضاء هيئة المكتب وبيان أختصاصات الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير والمشرف المالى وقواعد تشاكيل اللجاا

لجمعياه ة والتنفيذية وتحدياد أختصاصاات كال منهاا وقواعاد شا ل عضاوية المجلاس عناد خلوهاا و لا  لحاين أنعقااد اوالم قت

 العموميه التالية .

 وبادل التفار  قواعد تحديد مكايأة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية وبدل حضور الجلسات ومصاريل بدل الأنتقاال - 11

 الإدارة أو العامل الواحد من المكايأه .والحد الأقصى لنصيب عضو مجلس 

لجمعيااة مواعيااد وأجااراءات أنعقاااد مجلااس الإدارة وتحديااد مساائوليته ومساائوليات كاال عضااو ماان أعضااائه بالنساابة لاادياتر ا - 12

 وأختامها وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها ومن لهم حق التوقيع على الشيكات وأ ونات الصرف الخاصة بها .

 ة.سباب أسقاط العضوية عن مجلس الإدارة أو عن أحد اعضائه وئجراءات التحقيق والجزاءات الإداريقواعد وأ  - 13

 قواعد قبول عضوية الورثة وأختيار من يمثل العضو ييما لوكان المورث مرتبطا  بألتزامات مع الجمعية . - 14

هاام حااق لالإعاالان عنهااا وعاان جاادول أعمالهااا وبيااان ماان قواعااد وأجااراءات دعااوة الجمعيااة العموميااة وأجتماعاتهااا وطريقااة  - 15

ى الحضااور التصااوي  وطريقااة ابااداء الاارأى كتابااة عنااد الأشااتراك يااى الجمعيااة العموميااه الأسااتثنائية , وجااواز الإنابااة ياا

ى وئجااراءات ومواعيااد الاعتااذار عاان عاادم الحضااور وكااذل  قواعااد وئجااراءات الأجتماااج وماان يتااولى رئاسااته وماان يتااول

  .  كرتاريةأعمال الس

 قواعد ونظام استثمار أموال وودائع الجمعية وقواعد الإقتراض والإقراض. - 16

 شراء العقارات . القواعد والإجراءات الواجب مراعاتها عند التعاقد على - 17

 .( من هذا القانون است لال الوحده المخصصه ل ير سكناه 9الاحوال التى يجوز ييها للعضو طبقا للماده )  - 18
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 التعليق

عاداد النظاام (  سلطة ئصدار القواعد والبيانات الواجاب مراعاتهاا ياى ئ وزير الإسكان منح هذا النص الوزير المختص )

ياناات الواجااب بشاأن الب1981لساانة  693الاداخلى للجمعياات التعاونياة للبناااء والإساكان , وقاد أصادر ساايادته القارار الاوزارى رقام 

يس ا باة ياى تأسارإناه يتعاين علاى كال جماعاة مراعاتها يى ئعداد النظام الاداخلى للجمعياات التعاونياة للبنااء والإساكان , ومان ثام ي

ساساى أيخلاو نظاام  جمعية تعاونية للبناء والإسكان أن تضمن يى عقد تأسيسها ونظامها الداخلى تل  القواعد والبيانات يلا يصاح أن

اعاد علاى لتلا  القو دةلأى من جمعيات الإسكان من أى بيان ورد يى القرار الوزارى المشار ئليه , وجاء التعداد الوارد يى هذه الما

ظامهااا نسابيل المثاال ولاايس علاى سابيل الحصاار , وقاد جارى العماال علاى أن يكاون عقااد التأسايس والنظاام الأساسااى للجمعياة وكاذا 

 الداخلى عبارة عن كتيب مطبوج يضمهم جميعا وبه تبدأ ئجراءات تأسيس الجمعية . 

 لما ورد بالقانون يى كثير من النواحى . وقد ورد بالنظام الداخلى للجمعيات قواعد مبينة ومكملة  -

 وسيتضمن الجزء الخاص بملاحق الكتاب نسخة من القرار الوزارى المشار ئليه .  -

 ( وبذلك نكون قد أنتهينا من بيان مواد الباب الثالث من أبواب قانون التعاون الإسكانى) 

  -: وسنورد فيما يلي  

 . ((  العضوية ومسئولية الأعضاءالتعليق على مواد الباب الرابع من القانون والمعنون باسم )) 

 

 الباب الرابع

 العضوية ومسئولية الأعضاء 

 -:   20ادة ـــــم

هاا ولا لانضمام ئليالكل مصري تتواير ييه شروط العضوية يي الجمعية التعاونية للبناء والإسكان طبقا لنظامها الداخلي أن يطلب  

ياساي , سباأكثر مان ساهم واحاد كماا لا يجاوز قياام الجمعياة علاى أسااس ديناي أو  الاكتتااب يجوز تعليق قبول طلاب العضاوية علاى

 بزيااادة عاادد د موايقااة الإتحاااد ئقفااال باااب العضااوية م قتااا ئ ا كااان حجاام نشاااط الجمعيااة لا يساامحويجااوز لمجلااس ئدارة الجمعيااة بعاا

قياد ير بالجمعياة الأعضاء أو ئ ا كان  جهود الجمعية و رويها تقصر عن أداء الخدمة لرا باى الانضامام ئليهاا . وتعاد قائماة انتظاا

ماة الانتظاار القياد بقائ ويتم قبول الأعضاء بالجدد بالجمعية ويقا لأسابقية بها تاريخ تقديم طلبات الانضمام ويسلم الطالب شهادة بذل 

. 

 التعليق

ر يياه شاروط بين  هذه المادة أن عضوية الجمعية التعاونية للبناء والإسكان متاحة ومكفولة  لكال ماواطن مصاري تتاواي

أن  انا  جنسايتهكأياا   - يار المصاري  للجنباى جاوزالانضمام ئلى عضويتها , ويقا لما يحدده نظامها الداخلي , ومن ثم يإنه لا ي

صار وهاو أن ميكتسب عضوية الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأنه أنتفي ييه شرط أولى ليكون عضوا بأي جمعية ئسكان ياى 

ق بااين يكاون مصاري الجنساية , ويساتوي يااي  لا  أن يكاون قاد أكتسااب جنسايته المصارية باالميلاد أو بااالتجنس يالمشارج لام يفار

 المصريين يي هذا الشأن . 

وهذا يثير س الا هاما , وهو ئ ا كان  العضوية يى الجمعيات التعاونية للبنااء والإساكان مقصاورة علاى المصاريين دون 

 يارهم مان أصاحاب الجنساايات الأخارى , يهال لا يجاوز للأجنبااى أن يتملا  عقاارا ضامن مشااروج تعااونى , والإجاباة علاى هااذا 

عضاوية ياى الجمعياة التعاونياة للبنااء والإساكان  وهاذا الحاق مكفاول ومتاا  الس ال تقتضى منا أن نفرق بين الحق ياى أكتسااب ال

للمصريين يقط , وبين الحق يى تمل  عقارات بمصر , وهذا الحق متا  ومكفول للأجانب كما هو متا  للمصريين , ومن ثم يإنه 

ياى  لاا  لأن المشارج لاام يمنااع  ئ ا ماا حصاال الأجنباى علااى عقاار ضاامن مشااروج تعااونى بطريااق التناازل مااثلا يالا تثريااب عليااه

الأجنبى من تمل  العقارات يى مصر , كل ما يى الأمر أنه لان يترتاب علاى التناازل أن يصاير المتناازل ئلياه الأجنباى عضاوا ياى 

 الجمعية . 
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ة ياساسى للجمعثم بعد تواير هذا الشرط الأولى يجب أن تتواير يى طالب العضوية الشروط الآخرى التى بينها النظام الأ

لا   ينتماى لتلاوالتى يتعين توايرها يى مقدم طلب العضوية للجمعية , يإن كان  الجمعية تخص أعضاء يئة معينة يلا يجوز لمان 

قلايم هال هاذا الأالفئة أن يكتسب عضوية الجمعية , وئ ا كان  الجمعية تخص أهالى أقليم مكانى محدد يلا يجاوز لمان لا يعاد مان أ

ا نضامام ئليهاجمعية  ويى المقابل يإن من توايرت ييه شروط العضوية يى الجمعية وتقادم بطلاب للالمكانى أن يكتسب عضوية ال

هاو مبادأ ونياة ككال ولا يجوز حرمانه من اكتساب عضويتها ئلتزاما بمبدأ هام من المبادئ التعاونية التى بني  عليها الحركاة التعا

 )) باب العضوية المفتو  ((

ضوا , كماا عولا يجوز أجبار العضو على الأكتتاب يى رأس مال الجمعية بأكثر من سهم , يسهم واحد يقط يكفيه ليكون 

ز لاى عادم جاوائأنه لا يجوز أن تقوم الجمعية علاى أسااس ديناى أو طاائفى أو سياساى , وويقاا لاذل  أنتها  لجناة الفتاوى بالإتحااد 

 من أعضاء حزب سياسيى  الموايقة على تأسيس جمعية تعاونية مكونه

 ويتها , ئلاوئ ا كان مبدأ باب العضوية المفتو  يسمح لكل من تتواير ييه شروط الأنضمام ئلاى الجمعياة أن يكتساب عضا

الأنضامام  ها أن تعلاقأنه يجوز وعلى سبيل الأستثناء ويى حالة عدم قدرة الجمعية على الوياء بإلتزاماتها قبل الأعضاء الحاليين ب

علاى ال لاق  ,لأجل محدد بأن يقرر مجلس ئدارة الجمعية  لق باب العضوية م قتا وبعد الحصول على موايقاة الإتحااد  لعضويتها

ات قادموا بطلباتوعلى المدة , وينب ى على المجلس يى هذه الحالة أن يعد كشافا بأساماء طاالبى الأنضامام لعضاوية الجمعياة الاذين 

ادة تعين يور ئع, وأن يتم ترتيب هذه الأسماء زمنيا حسب أقدمية تقديم الطلب ,  ويعضوية خلال يترة  لق باب العضوية م قتة 

 يتح باب العضوية أن يقبل ه لاء المنتظرين . 

 

  -:  21ماده 

الحاالات  مع مراعاة الشروط والإجراءات التي يتضمنها النظام الاداخلي للجمعياة , تازول عان عضاو الجمعياة صافة العضاوية ياى

 -الآتية :

 الأنسحاب من عضوية الجمعيه أو سحب قيمة جميع اسهمه  -1

 يقده لشرط من شروط العضوية . -2

ود المقاررة لها يي الحادالتأخر يي سداد الديون المستحقة للجمعية مدة سنة من تاريخ الاستحقاق أو توقفه عن الوياء بألتزماته قب -3 

 يي النظام الداخلي .

 ليها يي باب العقوبات من هذا القانون .ارتكاب أحدى الجرائم المنصوص ع -4

 اة . ـــــــالوي -5

 الفصل من العضوية طبقا لنظامها الداخلي . -6

لحالة اضو يى وتزول صفة العضوية اعتبارا من تاريخ صدور قرار من مجلس الإدارة يى الحالات الأربع الأولى ووياة الع

ضورة حو عدم العضو لسماج دياعه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول  أ الخامسة وصدور قرار من الجمعية العمومية بعد دعوة

 يي الحالة الأخيرة .

 يق لالتع

(  السابقة  قد بين  أحوال اكتساب صفة العضوية بالجمعية , يإن هذه المادة تبين أحوال يقد وزوال صفة 20ئ ا كان  المادة )

ر أحوال زوال صفة العضوية عن عضو الجمعية ,  ير أنها نوه  ئلى العضوية بالجمعية  وقد عددت هذه المادة على سبيل الحص
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ضرورة مراعاة ما تضمنه النظام الداخلى للجمعية من ئجراءات يتعين أن تصاحب ئجراءات زوال صفة العضوية عن العضو , 

   -:  وسنتعرض ييما يلي تفصيلا لكل حالة من هذه الحالات

كما أنه ية المفتو  أو سحب قيمة جميع أسهمه , وهذه الحالة هى تطبيق لمبدأ باب العضويالانسحاب من عضوية ألجمعيه   - أولا

ة على الجمعيبلا يجوز حرمان را ب يى العضوية ممن تتواير ييه شروطها من ئكتسابها , يلا يجوز يى المقابل ئجبار عضو 

بى طلب ة أن يلما أراد وعلى مجلس ئدارة الجمعيالبقاء عضوا بها ر ما عنه , يمن أراد الإنسحاب من عضوية الجمعية يله 

اء لى للجمعيات التعاونية للبنــــــــمن قواعد ئعداد النظام الداخ 16ادة ــــئنسحابه مع مراعاة ما نص  عليه الفقرة الثانية من الم

د عقاد له بعأول ان الادارة فى للعضو أن ينسحب من الجمعية بناء على طلب يقدمه لمجلس" كان التى نص  على أنه ــــــــوالإس

ب موصى س بكتاتاريخ تقديمه . ويبت المجلس فى الطلب ويقوم بأخطار العضو بقراره خلال سبعة أيام من تاريخ قرار المجل

لنظام، ولا يجوز من هذا ا 17عليه مصحوب بعلم الوصول . وللعضو فى حالة رفض طلبه . التظلم من قرار المجلس وفقا للمادة 

 : طلب انسحاب العضو فى الحالات الآتيةقبول 

الهيئاات أو  ئ ا ترتب على انسحابه ئخلال الجمعياة بماا التزما  باه قبال ال يار. أو ئ ا حصال  الجمعياة علاى قارض مان ئحادى  -أ 

 قيمة القارض الأشخاص الاعتبارية وكان مقررا انتفاعه بجزء منه بناء على طلبه ما لم توايق الجهة المقرضة على تخفيض

 0بنسبة ما يخصه أو طلب عضو آخر الحلول محله يى حقوقه والتزاماته المرتبطة بالحصول عليه 

 0 ئ ا ترتب على هذا الانسحاب خفض راس مال الجمعية الى اقل من  نصل قيمته ويقا  لأخر ميزانية تصدق عليها -ب 

 0ئ ا كان مدينا للجمعية ما لم يل بجميع التزاماته قبل الجمعية   -  

( مان هاذا 7كام الماادة )ئ ا كان قد انتفع بعقار من الجمعية ما لم ي د التعويضات التى تحادد ويقاا للقواعاد التاى تصادر طبقاا  لح - د 

 .  النظام

ابه ب على ئنسح يترتومما تقدم يستفاد أنه وئن كان العضو حرا يى أن ينسحب من الجمعية وقتما يشاء , ئلا أنه يتعين ألا

زامات تنفيذ ئلت كوص عنعية بإلتزاماتها يى مواجهة ال ير ) ايا كان هذا ال ير ( أو أن يكون أنسحابه وسيلة للنهذا ئخلال الجم

بتل   قم بالوياءا لم يمترتب  على عاتق العضو نتيجة أنتفاعه بعقار من الجمعية قبل أن ي دى هذه الإلتزامات أو كان مدينا لها 

لى عالمترتبة  لسلبيةاالجمعية الب  يى طلب العضو بالإنسحاب منها ئلى أن تتلايى الأثار  المديونية  , يفى هذه الحالات ترجئ

 ة .ارة الجمعيجلس ئدمأنسحابه والتى أشار ئليها النص سالل البيان , ويصدر القرار بزوال صفة العضوية عنه يى هذه الحالة من 

بشأن  قرارا ن تاريخ تقديمه , وئ ا ما أصدر المجلسوعلى المجلس أن يب  يى طلب أنسحاب العضو خلال سبعة أيام م

ن الأثار عتعويض طلب الإنسحاب لم يلق قبولا من العضو جاز له أن يلجأ ئلى القضاء المدنى العادى لإل اء هذا القرار وال

( من النظام الداخلى ئلا 17المترتبة عليه ئن كان له مقتضى , وقد كان  المادة تشير ئلى نظام التحكيم المنصوص عليه يى المادة )

و معية والعضين الجبأن هذه المادة قضى بعدم دستوريتها يوجب الرجوج ئلى القضاء الطبيعى يى الفصل يى المنازعات التى تنشأ 

 أيا كان نوج هذه المنازعات . 

 يقد العضو  لشرط من شروط العضوية .  –: ثانيا 

 يكون مصرى الجنسية , أن أولهاشروط ينب ى توايرها يى طلب العضوية بالجمعية , ( أن ثمة 20بينا يى المادة السابقة ) المادة 

ا تكون  منه ئة التى( بمعنى أن يكون من ضمن الف فئويا أو أقليمياأن يكون من ضمن المنتمين لمنطقة عمل الجمعية )  وثانيها

  العضوية . كتسابلاالجمعية , أو من أهل الإقليم المكاني الذي كون سكانه الجمعية , يضلا عن سداد المبالغ الواجب سدادها 

ا لمنظمة لهذواعد ايإ ا ما يقد العضو شرطا من هذه الشروط كإسقاط الجنسية المصرية عنه , أو تنازله عنها ويقا للق

ضوية ال صفة الععين زوت الشأن أو يقد أنتماءه لمنطقة عمل الجمعية أو قل  مدخراته لدى الجمعية عن الحد الأدنى اللازم توايره 

 عنه بقرار من مجلس ئدارة الجمعية .

لحادود اتاه قبلهاا ياى يااء بألتزماالتأخر يى سداد الديون المستحقه للجمعية مدة سنة من تاريخ الأساتحقاق أو توقفاه عان الو -: ثالثا 

 المقررة يى النظام الداخلي .

ئ ا تاأخر ياى ساداد الاديون المساتحقه للجمعياة مادة سانة مان تااريخ الأساتحقاق أو توقفاه عان الويااء بألتزماتاه قبلهاا ياى   – رابعا :

 الحدود المقررة يى النظام الداخلي .
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هاذا باالطبع لتأخر العضاو عان ساداد الالتزاماات المالياة المقاررة علياه , ورتب المشرج جزاء الفصل من عضوية الجمعية كجزاء 

هاة تهاا ياى مواجلمواجهة تقاعس الأعضاء عن سداد ما عليهم من مباالغ مالياة للجمعياة مماا يا ثر علاى قادرتها علاى الويااء بإلتزاما

 للجمعية على أنه :( من النظام الداخلى 16ال ير , وقد نص  الفقرة الثالثة البند ) ب( من المادة )

 - يجوز يصل العضو من الجمعية يى الحالات الآتية :  - 3

 ....................... -أ 

ل ثالاث ئ ا تخلل عن ساداد التزاماتاه للجمعياة ياى مواعياده المقاررة ر ام مطالبتاه بهاا بكتااب مساجل مصاحوب بعلام الوصاو -ب

ثلاث يكتفاى يإ ا ورد علم الوصول عن آية مطالبة من المطالبات المرات يفصل بين كل منهما خمسة عشر يوما على الأقل 

 0به وان لم يرد اكتفى بالأخطار على عنوانه ثلاث مرات 

ية مبالغ المالومن ثم يجوز لمجلس ئدارة الجمعية أن يصدر قرارا بفصل العضو من عضوية الجمعية ئ ا تأخر عن الوياء بال

 . ضرورة السداد على النحو المبين يي النصالمستحقة عليه للجمعية بعد ئخطاره ب

 ئ ا أرتكب  العضو أحدى الجرائم المنصوص عليها يى باب العقوبات من هذا القانون .  - خامسا :

 - ن ومن بينها :( من قانون التعاون الإسكانى بيانا بالأعمال المقرر لها عقوبة جنائية يى هذا القانو95وقد تضمن  المادة )

 لزمات البنااءعلى ميزة لا يستحقها ويقا لاحكام هذا القانون او النظام الداخلى او على قارض او شائ مان مسات" كل من حصل 

اونيااة ولاام يسااتعملها كلهااا او بعضااها يااى ال اارض المخصااص لااه مااا لاام يكاان  لاا  لعااذر قهاارى يقااره مجلااس ادارة الوحاادة التع

 والاتحاد " .

ياان والتاى نصا  علاى ( سالفة الب 16يقرة   من المادة ) 3بالنص عليها يى البند وقد يصل النظام الداخلي للجمعية هذه الحالة 

 أنه 

 يجوز يصل العضو من الجمعية 

 ...................... -أ 

 ....................... -ب 

خالال عضاائها أو الإالاى أئ ا آتى عملا  من شانه الأضرار بمصالح الجمعية ماديا أو أدبيا أو عرقلاة نشااطها أو الاسااءة "  -جـ 

 .  " الجمعية بالنظام العام لها أو آي التزامات تفرضها الخطة السنوية للجمعية بصورة خاصة حالة ا تصاب أحد أعيان

ني كماا أناه ( من قانون التعااون الإساكا95ومن ثم يإن أ تصاب عين من أعيان الجمعية يعد جريمة يى تطبيق نص المادة )

 ( من نظامها الداخلى . 16الجمعية يى حكم المادة )يوجب يصل العضو من 

(  1/ 16الوياة  بالطبع ئ ا تويى العضو تنقضي عضويته بالجمعية لأنها حاق شخصاى لصايق بالعضاو لكان الماادة )  -سادسا : 

ث نصا  علاى حيا من النظام الداخلى أوردت حكما خاصا لتنظيم أنتفاج الورثة بحقوق مورثهم عضو الجمعية المتويى قبل الجمعية

قكرار مكنهم إالورثكة بموجكب  فى حالة وفاة العضو، تؤول حقوق والتزاماته ودوره فى الانتفاع الى ورثتكه علكى أن يختكار" أنه 

ن  أقكربهم فكإذا اختلكف الورثكة حكول اختيكار مكن يمكثلهم ككا جميعا من يمثلهم فى عضوية الجمعية خلال سنه من تاريخ الوفاة .

 . " أكبرهم سنا الفرع على الأصل وفقاً لترتيب القرابة للفروع فإذا تساووا فى الدرجة فضل مراعاة تقديمدرجة الى المورث مع 

 ومن ثم يإن حقوق العضو المتويى قبل الجمعية تنتقل ئلى ورثته ويقا للتفصيل المبين بالنص . 

 الفصل من العضوية طبقا لنظامها الداخلي .  - بعاً :سا

والتاى يجارى نصاها   ( مان النظاام الاداخلى والتاى سابق أن أشارنا ئليهاا آنفاا16( من الماادة )3ار ئليها البند )وهى الحالات التى أش

 -على ما يلى :

 يجوز يصل العضو من الجمعية يى الحالات الآتية :  - 3
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 أ ( مخالفته بند أو أكثر من بنود أحكام هذا النظام  

ول ثالاث مواعيده المقاررة ر ام مطالبتاه بهاا بكتااب مساجل مصاحوب بعلام الوصا ئ ا تخلل عن سداد التزاماته للجمعية يىب ( 

ثلاث يكتفاى مرات يفصل بين كل منهما خمسة عشر يوما على الأقل يإ ا ورد علم الوصول عن آية مطالبة من المطالبات ال

 0به وان لم يرد اكتفى بالأخطار على عنوانه ثلاث مرات 

لال ها أو الإخاارار بمصااالح الجمعيااة ماديااا أو أدبيااا أو عرقلااة نشاااطها أو الاساااءة الااى أعضااائ  ( ئ ا آتااى عماالا  ماان شااانه الأضاا

 0جمعية بالنظام العام لها أو آي التزامات تفرضه الخطة السنوية للجمعية بصورة خاصة حالة ا تصاب أحد أعيان ال

لفاات عال تقديم عاذر مقباول ويعارض آمار المخا د ( ئ ا تخلل عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية ثلاث مرات متتالية دون

قارر  الجمعية العمومية يى أول اجتماج لها ويى حالة يصل عضاو الجمعياة الاذى يكاون قاد خصاص لهاا عقاار مان قبال ياان

( مان هاذا النظاام 7الفصل يتبع ئلزام العضو المفصول بالتعويضات التى تحدد ويقا  للقواعد التى تصادر طبقاا  لحكام الماادة ) 

ج دياعاه زول صفة العضوية يى حالة الفصل اعتبارا  من تاريخ صادور قارار الجمعياة العمومياة بعاد دعاوة العضاو لساماوت

الاة عاادم ـاا ب ( مان هاذه الماادة ولاو لام يحضاار ياى الميعااد المحادد وياى ح3أمامهاا بالصاورة المنصاوص عليهاا ياى البناد ) 

 0جل حضوره يخطر بقرار الجمعية العمومية يى شأنه بخطاب مس

ياة , ويلاحظ أن قرار يصل العضو من عضاوية الجمعياة ياي الحاالات الأرباع الأولاى يخاتص بإصاداره مجلاس ئدارة الجمع

 ويى الحالة السادسة يختص الجمعية العمومية , ويى الحالة الخامسة )) الوياة (( يتقرر بحكم الواقع

 وان العضاويةوبذل  نكون قد أنتهينا من بياان ماواد البااب الراباع مان أباواب قاانون التعااون الإساكاني والاذى جااء تحا  عنا

 ومسئولية الأعضاء وننتقل الآن ئلى الباب الخامس الذي يأتي تح  عنوان  )) التمويل (( 

 س ــــالباب الخام

 التمويل 

  – 22ماده 

ات هاا عشارة جنيهاالتعاونية للبناء والإسكان من أسهم  ير محدودة العادد  يار قابلاة للتجزئاة قيماة كال منيتكون رأس مال الجمعيه 

 مصرية ت دى قيمتها بالكامل عند الأكتتاب .

 ولايجوز الحجز على أسهم رأس المال ئلا وياء لمستحقات الجمعية على العضو .

 طاى حصايلته تريا تحدد الجمعية العمومية قيمتاه ومواعياد أدائاه بحياث وينص النظام الداخلى على وجوب أداء العضو اشتراكا دو

ن أساهم مصاريل الإدارة والصيانة المشتركة . كما يجوز أن يتضمن النظاام الاداخلى يارض رساوم عضاوية ولا يجاوز التناازل عا

 رأس المال ئلا لعضو الجمعية أو لمن يقبل عضوا ييها .

 

 

 التعليق 

موارد الجمعية التى تكون رأس مالها , والمورد الإساسى لرأس مال الجمعية هو الأسهم التى يكتتب بها تشير هذه المادة ئلى 

الأعضاء يى الجمعية , ورأس مال الجمعية يتكون من عدد  ير محدود من الأسهم , لأن عدد الأعضاء بالجمعية  ير محدد تطبيقا 

السهم , وت دى  رة جنيهات مصرية ولا يجوز تجزئة قيمةــالأسهم هو عشلمبدأ باب العضوية المفتو  , وقيمة كل سهم من هذه 
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( من النظام الداخلى للجمعية على ما ي كد  ل  حيث 8قيمته بالكامل عند الإشتراك يى عضوية الجمعية . ولقد نص  المادة )

 -نص  على أنه :

 - ( تتكون موارد الجمعية من :4بمراعاة أحكام القانون )* 

 - : مالرأس ال - 1

 وقيمة 0ها تاب ييويتكون من أسهم  ير محدودة العدد يكتتب ييها الأعضاء ويكون لكل من تتواير ييه شروط العضوية حق الاكت

اكات و الإشتروالعنصر الأخر من عناصر رأس مال الجمعية ه السهم عشرة جنيهات تديع مرة واحدة عند الالتحاق بالجمعية 

ضا الأحكام ( أي8ادة )يى الم للجمعية دوريا ) مع بداية كل سنة مالية ( وقد بين النظام الداخلى للجمعيةالدورية التى ي ديها العضو 

  -المتعلقة بالإشتراكات الدورية حيث نص  على أنه :

يقتاار  مجلااس الإدارة يااى نهايااة كاال ساانة ماليااة قيمااة الاشااتراك الساانوى الااذى يحصاال ماان كاال عضااو لمواجهااة    -الاشككترا: : 

 0( 6المصرويات الإدارية وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها )

 - ولا يجاوز مجموج ما يحصل من العضو كالاشتراك طوال مدة عضويته بالجمعية المبالغ الآتية :

 لب الانتفاج بمسكن اقتصادىجنيها لطا 50أ ( 

 جنيه لطالب الانتفاج بمسكن متوسط 100ب( 

 جنيه لطالب الانتفاج بقطعة ارض يضاء 150 ( 

محاال  ويحصال ماان العضااو المنتفااع باااقي المسااتحق عليااه ماان هااذه المبااالغ ديعااة واحاادة يااي تاااريخ تساالمه للمسااكن وقطعااة الأرض

 .  الانتفاج

هم قيمة الأس ند سدادبالجمعية بسداد قيمة الاشتراك المطلوب عن سنه كاملة مقدما  عويلتزم العضو بمجرد قبوله عضوا  

سداد لمدة شهرين بعد يإ ا تأخر عن ال 0ة ــــنويا  يي بداية كل سنة ماليــــــوعلى العضو سداد الاشتراك س 0ورسم العضوية 

ى صول علاره بذل  بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوموعد الاستحقاق خصم الاشتراك عن سنتين كاملتين من مدخراته مع أخط

 0ا النظام حكام هذيإ ا تكرر تخلل العضو عن السداد عرض آمره على الجمعية العمومية لتصدر قرارها بشأنه طبقا  لأ 0حسابه 

 د بينها وقحاقه بوالعنصر الثالث من عناصر رأس المال هو رسوم العضوية التي ي ديها العضو للجمعية عند بداية الت

  -( الأحكام المتعلقة بهذه الرسوم حيث نص  على أنه :8النظام الداخلي يى المادة )

ها ستردادمقداره خمسة وعشرون جنيها يديعهاعضو الجمعيةعند تقديم طلب العضوية ولا يكون له حق ا  -رسم العضوية :

 0وتضاف لإيرادات الجمعية 

  - : 23 ة ماد

لمختصاه أو اوالإسكان أولوية علاى الأياراد ياى الحصاول علاى القاروض مان الجهاة الأدارياة للجمعيات التعاونيه للبناء  

  يرها من الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزيرى المالية والأقتصاد بالأتفاق مع الوزير المختص .

ئااد قيمتااه علااى عاولايجااوز لهااذه الجهااات أقتضاااء عائااد أسااتثمار علااى القااروض اللازمااة لنشاااط هااذه الجمعيااات تزيااد 

روق ئليهاا عان يا الأستثمار الذى ت ديه الجمعيات الزراعية لبن  القرياة , وتادر  الدولاة ياى ميزانياتهاا ماا يعاوض الجهاات المشاار

 عائد الأستثمار .

 التعليق
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لسااكن ار حرصااا ماان المشاارج علااى دعاام نشاااط الجمعيااات التعاونيااة للبناااء والإسااكان بأعتبارهااا شااريكا يااى التصاادى لمشااكلة تااويي

 هيئاة العاماةللمواطنين من دون تحميل أعباء على الدولة يقد منح المشرج أولوية للجمعيات يى الحصول على قروض ميسرة من ال

التنسايق ماع بلتعاونيات البنااء والإساكان أو  يرهاا مان الجهاات الأخارى التاى يصادر بتحديادها قارار مان وزيار المالياة والتخطايط 

د عاان هااذه ز للجهااات المانحااة لقااروض للجمعيااات التعاونيااة للبناااء والإسااكان أن تحصاال منهااا علااى يوائااوزياار الإسااكان , ولا يجااو

الأئتماان نا  التنمياة والجمعيات التعاونية الزراعية الاذى ت دياه ئلاى ب القروض بسعر يائدة يزيد على سعر الفائدة الذى تلتزم بسداده

 ولة مجابهة هذا الفارق من ميزانياتها العامةالزراعى ويروعه المنتشرة يى البلاد , وتتولى الد

  – :  24 ةماد

ت أية مشروعا يكون لمشروعات الإسكان التعاونى التى تقوم على أساس ئنشاء عمارات لتمليكها أو تأجيرها للأعضاء أولوية على

 التعاونى .أخرى يى الحصول على الأراضى والقروض ومواد البناء وأية تيسيرات أخرى تقرر للسكان 

 التعليق

التاى تقايم  اء والإساكانللسياسة التى أنتهجها المشرج يى دعم نشاط التعاون الإسكانى منح المشرج للجمعيات التعاونية للبن استكمالا  

نااء مشروعات بهدف تمليكها أو تأجيرهاا للأعضااء أولوياة علاى أياه مشاروعات أخارى ياى الحصاول علاى الأراضاى الصاالحة للب

 وق  ماا بعاد مواد البناء وأية تيسيرات أخرى تقرر لمصلحة التعاون الإسكانى ولا ش  أن مثل هذا النص قد ساهم يىوالقروض و

ى تمكااين وبداياة حركااة النهااوض العمرانااى وتعمياار ماادن القنااة التااى دمرتهااا الحااروب  ياا 1973نهاياة حاارب أكتااوبر المجياادة عااام 

ورية , ايظات الجمهمير هذه المدن ونشر المشروعات التعاونية العملاقة يى معظم محالجمعيات التعاونية يى القيام بدور هام يى تع

لجمعياات علاى نشااط ا  ير أن هذا النص لم يلق حظه من التطبيق يى الواقع العملى الحالى مما كان له أكبر الأثر يى التأثير السلبى

 التعاونية للبناء والإسكان 

  -:  25مادة 

ن المكوناه العام تخصيص القروض اللازمه لتمويل أوجه نشااط الجمعياات التعاونياه للبنااء والإساكاعلى وحدات القطاج 

 من العاملين ييها دون يوائد و ل  من الحصة المخصصه للخدمات من أربا  هذه الوحدات.

ياى الحادود وادية الأقتص ويتم اقراض الجمعيات التعاونية المشار ئليها من هذا المخصص بقرار من مجلس ئدارة الوحدة

 والقواعد التى يضعها  ل  المجلس .

 التعليق

اصة وحدات خسكان يى  ات السياق كان المشرج حريصا على توجيه الجهات التى يكون العاملين بها جمعيات تعاونية للبناء والإ

عمال طاج الأقالقطاج العام قبل تطبيق سياسة الخصخصة وتحول معظم وحدات القطاج العام ئلى وحدات قابضة خاضعة لقانون 

 لعاملين يىان حصة ممكونة من العاملين بتل  الجهات ماديا من خلال منحها قروضا ميسرة العام على أن تدعم نشاط الجمعيات ال

ل القطاج عد تحوأربا  الوحدة الأقتصادية المخصصة للخدمات وبالشروط والقواعد التى يضعها مجلس ئدارة الوحدة وبالطبع ب

لى ئا مما أدى ص مطبقدولة ئلى حد كبير يلم يعد هذا النالعام ئلى قطاج الأعمال العام  وتقلص عدد وحدات القطاج العام يى ال

 يقدان الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان جانبا مهما من جوانب دعمها ماديا 

   –:  26 ةماد

ى أن يشاترط يجوز بقرار مان مجلاس ئدارة الجمعياة التعاونياه للبنااء والإساكان قباول الهباات والوصاايا ويجاوز للواهاب أو الموصا

 تخصيص الهبة أو الوصية لأداء خدمة معينه من الخدمات الأجتماعية أو الثقايية التى تباشرها الجمعية .

 ويجب بالنسبة للهبات أو الوصايا المقدمة من شخص أو جهة أجنبية موايقة الجهة الأدارية على قبولها .
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 التعليق

ت سكبة للتبرعكابالنوايقاة الإتحااد والجهاة الإدارياة المختصاة )) النص واضح الدلالة على أنه يجوز لمجلاس ئدارة الجمعياة وبعاد م

ه ية لاستخدام((  قبول الهبات والوصايا والتبرعات لتكون جزء من رأس مال الجمع والهبات والوصايا المقدمة من جهات أجنبية

 يي تدعيم نشاطها ويجوز للواهب أو الموصى أن يحدد كيفية استعمال الموهوب أو الموصى به . 

 

 

 الباب السادس 

 إدارة الجمعية 

 الفصل الأول 

 الجمعية العمومية 

 صلين يتضمنتضمن ييعد الباب السادس المتعلق بإدارة شئون الجمعية من أهم أبواب قانون التعاون الإسكاني ئ  أنه ي

ستفاد من كام , والممن أح وما يتعلق بهالأول منهما الجمعية العمومية وما يتعلق بها من أحكام ويتعلق الفصل الثانى مجلس الإدارة 

يى أحوال  لعموميةجعل ئدارة شئون الجمعية التعاونية للبناء والإسكان قسمة بين جمعيتها ا هذا الباب عموما أن المشرج قد

ن يعبر عن ئلى م حتا ونية تانعقادها المختلفة وبين مجلس ئدارتها  ل  أن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان كشخصية اعتبارية قان

أما  ,ونه بنفسه دير شئئرادتها تعبيرا قانونيا و يتولى ئدارة شئونها يهي ليس  كالشخص الطبيعي الذي يعبر بذاته عن ئرادته وي

مومية لجمعية العبين ا الجمعية ييلزم لها من يعبر عن ئرادتها ويدير شئونها وكما أسلفنا جعل المشرج ئدارة شئون الجمعية قسمة

لى راحة عصمجلس الإدارة وجعل الأصل هو أن يختص مجلس ئدارة الجمعية بإدارة جميع شئونها ئلا ما نص القانون  وبين

ه من شر  ستبين اختصاص الجمعية العمومية به ,  ومن ثم كان  نصوص هذا الباب بفصليه على جانب كبير من الأهمية وهذا ما

 .  وتعليق على هذه النصوص

ة يى ية العموميالجمع كما قلنا بالجمعية العمومية وأنواعها وأحوال انعقادها المختلفة واختصاصات ويتعلق الفصل الأول

بالتالي  ها يهيكل نوج من أنواج انعقادها  ل  أن تل  الاختصاصات مادام القانون قد نص على أختصاص الجمعية العمومية ب

ه يتعين بتختص  ية العمومية أن تفوض يى أى من أختصاصاتها يماتخر  وتلقائيا من اختصاص مجلس الإدارة ئ  لا يجوز للجمع

ل كحة أنعقاد صشروط  أن تباشره بنفسها ولا يحق لمجلس الإدارة مباشرته نيابة عنها , كما تبين النصوص الواردة يى هذا الفصل

لعمومية معية ال المتعلق بالجنوج من أنواج الجمعية العمومية , وشروط صحة القرارات الصادرة عنها , و يضم الفصل الأو

 وهى التى سيرد عليها الشر  والتعليق ييما يلى .  38وحتى  27المواد من 

  -:  27مادة 

اساتهلاك والجمعية العموميه هاى السالطة العلياا ياى الجمعياه ولهاا وحادها حاق التصارف ياى العقاارات والتناازل عان الحقاوق  " 

 ض يى اى من اختصاصها الديون المشكوك ييها ولايجوز لها التفوي

 ق يالتعل

الجمعية العمومية ويقا لهذا النص لا تعلوها سلطة أخرى يى الجمعية يسلطة مجلس الإدارة تأتى يى مرحلة تالية لسلطة الجمعية 

العمومية ومن ثم لا يجوز لمجلس ئدارة الجمعية أن يتخذ قرارا يى شأن ما من أمور الجمعية يخالل ما سبق أن أنته  ئليه 

ون للجمعية العمومية وحدها حق التصرف يى العقارات والتنازل عن الحقوق واستهلاك الديون الجمعية العمومية , ومنح القان
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المشكوك ييها , وئن كان  النصوص التالية ستبين أحوال أنعقاد الجمعية المختلفة , وأختصاصات الجمعية العمومية يى كل حالة 

لطارئة ) بحسب الأحوال ( تختص بهذه الأمور التى وردت بنص من أحوال أنعقادها , وسنرى أن الجمعية العمومية العادية أو ا

هذه المادة  ئلا أن المشرج كان حريصا ييما يبدو على التأكيد على هذه الأختصاصات بوجه خاص لما لها من أهمية يى نشاط 

يى أى من أختصاصاتها وقد الجمعية , ثم أن المشرج بعدها نص على أمر هام وهو أن الجمعية العمومية لا يجوز لها  أن تفوض  

يثور تساؤل عما ئ ا كان هذا الحظر بالتفويض يى أختصاصات الجمعية العمومية يتعلق بما ورد بنص هذه المادة أى بالتصرف 

يى العقارات والتنازل عن الحقوق واستهلاك الديون المشكوك ييها أم أنه يشمل كل أختصاصات الجمعية العمومية , والحق أن 

بق على كل أختصاصات الجمعية العمومية يلا يجوز لمجلس الإدارة أو لجهات الرقابة أن تنوب عن الجمعية العمومية الحظر ينط

 يى ممارسة أى اختصاص من أختصاصاتها ولو بتفويض من الجمعية العمومية . 

  -:  28مادة 

ل تاااريخ بااول عضاويتهم شااهران علاى الأقاال قباتتاألل الجمعياة العموميااه مان الأعضاااء الاذين بل ااوا الثامناه عشاارة وأنقضاى علاى ق

 ها .أنعقادها وتستثنى الجمعيه العموميه الأولى من شرط المده ولكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم المكتتب ب

 

 التعليق

ضاء مية من أعموبين  هذه المادة كيفية تشكيل الجمعية العمومية للجمعية , وبين  من لهم الحق يى حضور أجتماعات الجمعية الع

العضاو حا   الجمعية , يليس كل أعضاء الجمعية لهم الحق يى حضور أجتماعات الجمعية العمومية , وئنماا يشاترط أن يتاواير ياى

  -: وهما يكون له الحق يى حضور الجمعية العمومية شرطان

   -:  أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره وقت أنعقاد الجمعية العمومية  الشرط الأول :

د الجمعيااة ومان ثام لا يجاوز لمان لام يبلاغ هاذا السان أن يحضار الجمعيااة العمومياة لا بشخصاه ولا بوكيال عناه ئ  أناه لايس ياى عادا

حضر صاية(  أن يالعمومية من الأساس , ويثور يى العمل التساؤل عما ئ ا كان يجوز لوليه أو الوصى عليه ) ئن كان مشمولا بالو

 ضااء الجمعياةة نيابة عنه ونرى أن القاصر الاذى لام يبلاغ الثامناة عشارة لا يعاد ياى الأسااس مان ضامن أعأجتماج الجمعية العمومي

  ياة العمومياةالعمومية ومن ثم يلا حساب له عند النظر يى نصاب أنعقاد الجمعية ومان ثام لا يجاوز لأحاد أن يحضار أجتمااج الجمع

 حاق مان الأسااسوجود وعدما مع حق الأصيل يإ ا لم يكن لهذا الأصيل النيابة عنه  لأن حق النائب أو الأصيل أو المفوض  يدور 

ط الثاانى يى حضور أجتماج الجمعية العمومية يليس لأحد أن يحضر عنه , وقد يبادو هاذا التأصايل أكثار وضاوحا وجالاء ياى الشار

 الواجب توايره ييمن يحق له حضور أجتماج الجمعية العمومية .

م ومية , ومان ثاد مضى على قبول عضويته بالجمعية شهران على الأقل قبل موعد أنعقاد الجمعية العمأن  يكون قالشرط الثاني :  

 بمان لا يجوز للأعضااء الاذين لام يماض علاى قباول عضاويتهم بالجمعياة هاذه الفتارة حضاور الجمعياة العمومياة لا بشخوصاهم ولا

 ر ئليهم .ينوب عنهم لأن نصاب الجمعية العمومية يحتسب يى الأساس دون النظ

عاددت ويى النهاية أشارت المادة ئلى أن لكــاـل عضاو مان أعضااء الجمعياة صاوت واحاد يقاط ) عناد التصاوي  ( ولاو ت

 الأسهم التى أكتتب بها يى رأس مال الجمعية . 

  -:  29ة ماد

ن تتكاون مسامائة عضاو أيجوز يى الجمعيات التعاونية التاى تشامل منطقاة عملهاا محايظاة أو أكثار أو يزياد عادد أعضاائها علاى خ 

ء شار عادد أعضااالجمعية العمومية من مندوبين يعين النظام الداخلى عددهم وكيفية أختيارهم وبحيث لا يقال عادد المنادوبين عان ع

 الجمعية .
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 التعليق 

عمومية لمعية اأحتاط المشرج يى هذا النص ) وهو يى الحقيقة نص مهجور نادر العمل به ( لحالات تعذر أنعقاد أجتماج الج

عقد عيات أن تنه الجمللجمعيات  ات الأعداد الكبيرة من الأعضاء أو التى تشمل منطقة عملها محايظات متعددة يأجاز يى حالة هذ

يارهم حيث نص  على ( من النظام الداخلى للجمعية كيفية أخت34جمعيات من مندوبين عن أعضاء الجمعية العمومية بين  المادة )

  -أنه :

ة العمومياة ئ ا اشتمل  منطقة عمل الجمعية محايظة أو أكثر أو زاد عدد أعضائها علاى خمسامائة عضاو جااز  أن تتكاون  الجمعيا

دعوة بالاس الإدارة من مندوبين يمثلون المصالح المختلفة لسائر الأعضاء أو الوحدات الإدارية الداخلة يى منطقاة عملهاا ويقاوم مج

أعمااال  كال محايظااة أو موقاع عمال وتخاتص هاذه  الجمعيااات العمومياة الفرعياة بمناقشاة جادول الجمعياة العمومياة لأعضاائها ياى

  -الجمعية العمومية للجمعيات واتخا  توصيات يى شأنها وانتخاب مندوبين عنهم ويقا لما يأتي : 

في الجمعيات التي لا يزيد عدد أعضائها على خمسممائ  عضمي يم مل  مل (  1

 0خمس  أعضاء مندوب واحد 

في الجمعيات التي يزيد عدد أعضائها عن خمسمائ  عضي يم ل  مل عرم   (  2

 .  أعضاء مندوب واحد على ألا يقل عدد المندوبين عن عر  عدد الأعضاء 

و يعتد بالتي يلات وفقا للأحكام السابق  فى حضير الجمعيات العميمي  

 . .المكين  من المندوبين

ن ألواقاع علاى نصوص المهجورة يى قانون التعاون الإسكاني والتى يندر تطبيقها ياى اوكما سبق أن قلنا أن هذا النص من ال

  ل  لا يمنع من تطبيقها ئ ا توايرت شروط وأحوال تطبيقها . 

 

  -:  30مادة 

الم سساين ن جمياع ( من هذا القانون الجمعية العمومياة الأولاى التاى تتكاون ما18تدعو اللجنة الثلاثية المنصوص عليها يى المادة )

ى الإتحااد ية وئلا تولوالمكتتبين حتى تاريخ توجيه الدعوة للأجتماج خلال ستين يوما من تاريخ شهر النظام الداخلى للجمعية التعاون

 دعوتها .

 -ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الأولى ما يأتى :* 

 أعتماد مصاريل التأسيس  - 1

 تضع مشروعها اللجنة الثلاثيةأعتماد خطة العمل السنوية التى  - 2

 أنتخاب مجلس الإدارة الأول  - 3

 .  يرهم بهم ويى حالة تقصير أعضاء اللجنة الثلاثية يى أداء واجباتهم يكون للتحاد حق دعوة الم سسين للنظر يى أستبدال

 التعليق

تنظم هذه المادة ئجراءات انعقاد أول أجتماج للجمعية العمومية , وهو الأجتماج الذى يلى مباشرة نهاية ئجراءات تأسيس الجمعية 

, وأكتسابها شخصيتها القانونية وصيرورتها قادرة على مباشرة المهام التى أقيم  من أجلها نظرا لهذا الأجتماج من خصوصية 

ماعات الجمعية العمومية التالية , يهى تختلل من حيث الجهة التى تتولى توجيه الدعوة للأنعقاد , تجعلها مختلفة عن باقى أجت

حيث يتولى توجيه الدعوة لأنعقاد هذا الأجتماج الأول أعضاء اللجنة الثلاثية الذين أختارهم مجموج الأعضاء الم سسين ) 

اء اللجنة الثلاثية بدعوة الأعضاء لهذا الأجتماج أو قصروا يى أى من والمكتتبين ( لمباشرة ئجراءات التأسيس , يإ ا لم يقم أعض
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المهام الموكلة ئليهم جاز للتحاد أن يدعو جماعة الم سسين للنظر يى  استبدالهم ب يرهم , وتوجه الدعوة لكاية الإعضاء 

ات العمومية الآخرى , يإ ا ما قل عدد الم سسين والمكتتبين دون استثناء بالطرق المعتادة لتوجيه الدعوة للأعضاء يى الجمعي

الم سسين ) والمكتتبين ئن وجدوا ( عن مائتى عضو توجه الدعوة لهم مبينا بها مكان الأنعقاد , وموعده , وجدول أعمال 

م الجمعية العمومية الأولى بخطابات مسجلة على عناوينهم , أما ئن زاد عدد الأعضاء الم سسين والمكتتبين على مائتى عضو ت

توجيه الدعوة بإعلان ينشر من خلال مجلة بر  التعاون التى يصدرها الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى دوريا , ويتم توجيه 

 الدعوة خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء ئجراءات تأسيس الجمعية . 

 تأسيس قاميات الولها هو أعتماد مصرووينحصر جدول أعمال الأجتماج الأول للجمعية العمومية يى ثلاثة بنود يقط لا  ير أ

 الثانى هووابق , سأعضاء اللجنة الثلاثية بإنفاقها يى سبيل تأسيس الجمعية والتى سبق أن بينا ئجراءات تأسيسها يى موضع 

لهدف ا تحقيق  مل علىمناقشة خطة العمل المستقبلية للجمعية التى تضعها اللجنة الثلاثية والتى لا تخر  عن تحديد أليات الع

من بين  لجمعيةالذى اقيم  الجمعية من أجله  وهو تويير المساكن لأعضائها , والثالث هو أنتخاب مجلس الإدارة الأول ل

ضوية رشح لعالأعضاء الذين تقدموا للترشح لعضوية المجلس وسنبين يى موضع تال من هذا الكتاب بالتفصيل ئجراءات الت

 مجلس ئدارة الجمعية وشروطه . 

  -:  31مادة 

جهاة الإدارياة الإتحااد وال ئلا ئ ا واياق –تدعى الجمعية العمومية السنوية للأنعقاد خلال الخمسة أشهر التالية لأنتهاء السنة المالياة 

لأخكص مكا وعلكى اا ـاـوعات الاواردة بجادول أعمالهـاـو لا  للنظار ياى الموض –المختصة على مد هذا الميعاد لظروف أساتثنائية 

 -: يأتى

 اقشة تقرير مجلس الإدارة و الإتحاد والجهة الإدارية المختصة من – 1

 مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية وأقرارها  – 2

 أعتماد مشروج توزيع الفائض عن السنة المالية المنقضية ئن وجد. – 3

 تقرير مكايأة مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية  – 4

 ت والأحتياطيات وتعيين حدود الإقراض للسنة المقبلة اعتماد تكوين المخصصا – 5

 مناقشة وأعتماد الخطة السنوية للجمعية للسنة المقبلة   – 6

 تقرير منح بدل تفر  عند الأقتضاء لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التالية  – 7

 أنتخاب مجلس الإدارة أو أستكماله  – 8

 .ة الإداريةتراك مع الجهاللوائح الخاصة بالتقسيم والبناء واللوائح المالية والإدارية يى حدود ما يقرره الإتحاد بالإشأعتماد  - 9

 لطارئة اوللجمعية العمومية السنوية النظر ييما يرد يى جدول أعمالها من موضوعات تدخل يى أختصاص الجمعية العمومية 

 التعليق

بداية الباب السادس من أبواب قانون التعاون الإسكانى أن المشرج قد جعل ئدارة شئون سبق أن أشرنا عند التقديم ل

الجمعية التعاونية للبناء والإسكان قسمة بين كل من مجلس ئدارة الجمعية وجمعيتها العمومية , وأشرنا ئلى أن مجلس الإدارة كما 

ومية , يكل ما نص القانون صراحة على أختصاص الجمعية سيلى بيانه يختص بكاية الموضوعات التى تختص بها الجمعية العم

العمومية به يخر  بالضرورة من أختصاصات  مجلس الإدارة لإنه لا يجوز للجمعية العمومية كما سبق أن أشرنا أن تفوض يى 

محددة وأول نوج من أى من أختصاصاتها , والجمعية العمومية لها أحوال أنعقاد مختلفة وكل نوج من تل  الأنواج له أختصاصات 

أنواج الجمعية العمومية هى الجمعية العمومية العادية أو السنوية  ياللفظين يدلان على  ات المعنى وقد بين النص الذى بين أيدينا 

ل أن للجمعية العمومية العادية موعد أنعقاد محدد حيث أشار ئلى أن الجمعية العمومية السنوية ) العادية (  تدعى للنعقاد خلا

 الخمسة أشهر التالية لأنتهاء السنة المالية , والسنة المالية للجمعية تبدأ يى الأول من شهر يوليو من كل عام وتنتهى يى الثلاثين من

شهر يونيو من العام الذى يليه  , ومن ثم يإن الجمعية العمومية السنوية يتعين أن تتم الدعوة ئلى ئنعقادها يى موعد أقصاه الثلاثين 

هر نويمبر من كل عام , ويثور الس ال عما ئ ا كان هذا الموعد )) الخمسة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية (( متعلق بتوجيه من ش
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الدعوة يقط أم يمتد أيضا لموعد عقد الأجتماج , بمعنى أخر هل يجوز  للجهة الداعية للانعقاد ) سواء كان  مجلس الإدارة أو  يره 

جه الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية خلال الخمسة أشهر التالية لأنتهاء السنة المالية  على أن يتراخى موعد كما سنرى (  أن تو

ة , أنعقاد الأجتماج ئلى ما بعد هذا التاريخ أم أنه يتعين أيضا أن ينعقد الأجتماج  اته خلال الخمسة اشهر التالية لأنتهاء السنة المالي

فا ه أن كلا القولين جائز يمن قال بأن الإلزام ينصرف يقط ئلى مجرد توجيه الدعوة خلال الأجل و اهر النص المستفاد من أل

 المذكور يالنص يحتمل  ل  , ومن قال أن الإلزام يمتد ئلى موعد الأنعقاد يالنص أيضا يحتمل  ل  . 

سكان ئلى ناء والإلتعاونيات البعلى أي الأحوال أجاز النص مد هذا الموعد بموايقة كل من الإتحاد والهيئة العامة 

 شهرين تاليين ئ ا ما طرأت  روف استثنائية تبرر هذا المد .

لال هذا قدها خعويثور التساؤل عن الأثر المترتب على عدم قيام مجلس ئدارة الجمعية بدعوة الجمعية العمومية أو 

يى هذه  أعضائه مجلس ئدارة الجمعية والتحقيق معالأجل , والأثر المترتب على  ل  أن مخالفة النص المذكور توجب مساءلة 

 المخالفة بمعرية الجهات الرقابية . 

ة بنظرها لعموميأما عن جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية أو العادية , وهى الموضوعات التى تختص الجمعية ا

 تالية , ثمعات اليقد أشار النص ئلى أن الجمعية العمومية تنظر يى الموضوعات الواردة بجدول أعمالها , على الأخص الموضو

  -دراجها يى جدول الأعمال وهى كالتالى :عدد النص عددا من الموضوعات التى يتعين ئ

 مناقشة تقرير مجلس الإدارة و الإتحاد والجهة الإدارية المختصة  - 1

ى لعاام المنقضاوتقرير مجلس الإدارة هو التقريرالذى يعده المجلس مبينا وموضحا به ما قام المجلس بإنجازه خالال ا

رقاباة ) لتنفياذ أ اراض الجمعياة , أماا تقريار كال مان جهتاى ال من أعمال خاصة يى مجال تنفيذ الخطة التاى سابق وضاعها

شارها كال ا والتاى يباالإتحاد والهيئة (  يهى التقارير الخاصة بالمتابعة والتفتيش الدورى على أعمال الجمعياة مالياا وئداريا

 من الإتحاد والهيئة .

سابيل  مان أعضااء مجلاس الإدارة ياى وأهمية عرض هذه التقارير أنها تباين لأعضااء الجمعياة حجام الجهاد المباذول

ن حكاام القاانوتنفيذ أ راض الجمعية ووضع خطة عملها السنوية موضع التنفيذ , كما تبين لهم مدى أتفاق هاذا العمال ماع أ

 واللوائح المنظمة لعمل الجمعية من خلال تقارير الجهتين الرقابيتين . 

 ئقرارها مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية و - 2

اقشاتها وهاذا البناد يتضامن وجاوب عارض الميزانياة العمومياة السانوية للجمعياة علاى أعضااء الجمعياة العمومياة لمن

طاة طابقهاا ماع ختفصيلا وأعتماد التصريات المالية التى تم  خلال العام , وتقدير مدى ملائمة تلا  التصاريات المالياة وت

نديا قاماا  بااه جهتااا الرقابااة ماان دور يااى مراجعااة تلاا  الميزانيااة مسااتعماال الجمعيااة , و لاا  كلااه يااى ضااوء مااا ساابق أن 

ة الجمعياة وأعتمدتها ووايق  على عرضها على الجمعية العمومية , ئ  لا يجوز لمجلاس ئدارة الجمعياة أن يعارض ميزانيا

 تااى الرقابااةنااب جهعلااى الجمعيااة العموميااة قباال مراجعتهااا وأعتماااد التصااريات المليااة المثبتااه ببنااود تلاا  الميزانيااة ماان جا

 والحصول على موايقتهما على عرض الميزانية على الجمعية العمومية . 

ويى هذا الصدد يثور التساؤلان التاليان الأول عن تحديد ماهية الفارق بين أعتماد جهات الرقاباة لميزانياة الجمعياة , 

اد وياى هاذا الشاأن نارى أن أعتمااد جهاات الرقاباة وأعتماد الجمعية العمومية لذات الميزانية , وهل هذا يعد تكرارا للأعتم

لميزانية الجمعية لا يعدو أن يكون أعتمادا مستنديا بمعنى أن تتأكد جهة الرقابة من صحة وسلامة التصاريات المالياة التاى 

على المستندات قام بها المجلس خلال العام المالى الذى تعبر عنه الميزانية العمومية لتل  السنة , و ل  من خلال الأطلاج 

المالياة المثبتااة لتلا  التصااريات المالياة , يااإن كاان مااثلا ثمااة مباالغ تاام صاريها لمقاااول المشاروج ييتعااين التأكاد ماان صااحة 

مستندات التعاقاد ماع هاذا المقااول أولا ثام مان صاحة المستخلصاات التاى قادمها المقااول وتام مراجعتهاا ينياا مان المهنادس 

لمراجع المالى بالجمعياة وتام تحدياد قيماة المساتخلص وعرضاه علاى المجلاس والموايقاة الأستشارى للمشروج وماليا من ا

علااى واقعااة الصاارف وئعااداد الشااي  للمسااتحق بااالمبلغ المحاادد لصااريه ماان حساااب الجمعيااة بالبناا  يالتأكااد مسااتنديا ماان 

لميزانياة معبارة بصادق عان صحةهذا  التصرف ومثيله من التصريات المالية الآخرى التى تضمنتها الميزانية يجعل تلا  ا

صحة ما تم من تصريات من الناحية المستندية , بمعنى أن يكون كل تصرف مالى م يدا بمستندات تثب  صحته , ومن ثم 

يإنه بعد مراجعة جهاات الرقاباة للميزايناة مساتنديا يإنهاا تعتبار أن الميزانياة بصاورتها تلا  جااهزة للعارض علاى الجمعياة 
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ايقة عليها وأعتمادها من حيث الملائمة و المقصود بأعتماد الميزانياة مان حياث الملائماة أن يراقاب  العمومية للجمعية للمو

الأعضاء بعد أن تأكدوا من صحة  التصريات المالية التى تضمنتها الميزانية مستنديا مدى ملائمة تل  التصاريات لتحقياق 

السنوية , يأعتماد جهات الرقابة يمنع المجلاس مان  رض الجمعية ومدى مساهمتها بصدق يى تحقيق خطة عمل الجمعية 

ئهدار أموال الجمعية بدون مستندات , وأعتماد الجمعياة العمومياة يمناع المجلاس مان ئهادارها ياى  يار ماا يحقاق مصالحة 

ا ماا الجمعية , ومن ثم ييجوز لأعضاء الجمعية ولو كان قد تم أعتماد الميزانية مستنديا أن يريضوها من حياث الملائماة ئ 

وجدوا أن التصريات المالية المثبتة بها وئن كان لهاا ماا ي يادها مساتنديا ئلا أنهاا لا تحقاق أ اراض الجمعياة ولا تساهم ياى 

 تنفيذ خطة عملها . 

د قاتاا الرقاباة أما التساؤل الثانى يهو يتعلق بمدى جدوى عقاد الجمعياة العمومياة السانوية ياى موعادها ئ ا لام تكان جه

. وياى  زانياة  اتهاايزانية مستنديا , خاصة وأن الكثير من بنود جادول الأعماال مارتبط أرتباطاا وثيقاا بالميأتمتا مراجعة الم

جود و يحول دون لاهذا الشأن نرى أنه وئن كان بالفعل عدد من بنود جدول الأعمال يرتبط بالفعل بالميزانية , ئلا أن  ل  

ة ياى موعادها سنرى ييما بعد , ومن ثم يتعين عقد الجمعية العموميبنود أخرى يتعين عرضها على الجمعية العمومية كما 

 المقرر . 

 أعتماد مشروج توزيع الفائض عن السنة المالية المنقضية ئن وجد. - 3

بينتهاا  الحدود التىوهذا البند متعلق بتوزيع الفائض المتحقق عن الميزانية العمومية للجمعية يى حالة وجوده ويقا للنسب و

 .  ( من هذا القانون والتى سنتعرض لها يى حينه55المادة )

 تقرير مكايأة مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية  – 4

 اعتماد تكوين المخصصات والأحتياطيات وتعيين حدود الإقراض للسنة المقبلة  - 5

 ( من هذا القانون وسنتعرض لها تفصيلا يى حينه . 55وهذين البندين حددت نسبهما المادة )

 مناقشة وأعتماد الخطة السنوية للجمعية للسنة المقبلة    - 6

ه قاام بإنجااز ئ  يتعين على المجلس أن يعد يى تقريره السنوى الذى يعرضه علاى الجمعياة العمومياة العادياة ئلاى جاناب ماا

 لجمعياة وياىللعاماة من أعمال خلال العام المنقضى , ما يهدف ئلى تحقيقه من ئنجاز خلال العام المقبل يى ضوء الخطاة ا

يهاا ويلتازم ضوء حدود وأمكانيات الجمعية , وللجمعية العمومياة باالطبع أن تنااقش المجلاس ياى تلا  الخطاة , وأن تعادل ي

 المجلس بما أنته  ئليه المناقشات بشأنها . 

 لتالية تقرير منح بدل تفر  عند الأقتضاء لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ا  - 7

لادائم اقد تحتا  مشروعات الجمعياة ئلاى تفار  أحاد أو بعاض أعضااء مجلاس ئدارة الجمعياة لمباشارة ومتابعاة والإشاراف 

ماال مااع علااى هااذه الأعمااال , كااأن يتفاار  أحااد أعضاااء المجلااس لشاائون مقاار الجمعيااة والإشااراف علااى العاااملين بهااا والتعا

تفر اه هاذا  ذه مان أعماال ياى أحاد مشاروعاتها , وهكاذا وباالطبع يتطلابالأعضاء , أو أن يتفر  آخار لمتابعاة ماا ياتم تنفيا

نهاا شاهريا  للحصول على بدل ثاب  مقابال تفر اه وقاد حادد النظاام الاداخلى للجمعياة هاذا التفار  بمبلاغ مئتاان وخمساين جي

ثابا  ا البادل اله , وهاذوهو بالطبع مبلغ زهيد بالنظر لقيمة النقد حاليا ومن ثم ندعو المشرج ئلى ضارورة النظار ياى تعديلا

 . يجب أن توايق على منحه الجمعية العمومية سنويا 

 أنتخاب مجلس الإدارة أو أستكماله   - 8

ة علااى الجمعياا -كاال أعضااائه أو بعضااهم   -ئ ا مااا دعاا  الضاارورة بااالطبع ئلااى عاارض أماار أنتخاااب مجلااس ئدارة للجمعيااة 

ضااوج ار أعضاااء المجلااس ماان بااين المرشااحين وساانتعرض لهااذا الموالعموميااة يااإن الجمعيااة العموميااة هااى المنااوط بهااا أختياا

 بالتفصيل عند الحديث عن مجلس الإدارة وكيفية أنتخاب أعضائه 

لجهااة اشااتراك مااع أعتماااد اللااوائح الخاصااة بالتقساايم والبناااء واللااوائح الماليااة والإداريااة يااى حاادود مااا يقاارره الإتحاااد بالإ -9

 .الإدارية

تم لأختصاصاات الأصاايلة للجمعيااة العمومياة يمجلااس الإدارة يعاد مشااروعات هاذه اللااوائح ويااوهاذا الأختصاااص مان ضاامن ا

 عرضها على الجمعية العمومية لأعتمادها . 

 . لطارئة اوللجمعية العمومية السنوية النظر ييما يرد يى جدول أعمالها من موضوعات تدخل يى أختصاص الجمعية العمومية 

  -:  32مادة 
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س لعمومية الطارئة للنظر يى موضاوج أو أكثار يتعلاق بتحقياق مصالحة أو دياع ضارر يخار  عان أختصااص مجلاتدعى الجمعية ا

  -: الإدارة و لا يحتمل التأجيل وبصفة خاصة الموضوعات التالية

 تعديل لائحة شروط البناءأواللائحة الماليةأو الإدارية  – 1

 تعديل الخطة السنوية عند الأقتضاء  – 2

 تقرير مجلس الإدارة الم ق  وأنتخاب مجلس ئدارة بدلا منه عند الأقتضاءمناقشة  – 3

 أعتماد التصريات الناقلة والمقيدة للملكية والتنازل عن حق أو استهلاك دين مشكوك ييه  – 4

 ئسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو طر  الثقة بالمجلس بأكمله  – 5

 أستكمال عدد أعضاء المجلس بأنتخاب أعضاء جدد بدلا ممن أنته  عضويتهم لأى سبب  – 6

 أنتخاب مجلس الإدارة لأنتهاء مدته أو نتيجة سحب الثقة منه  - 7

 يصل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية  - 8

 . ية العمومية السنويةوللجمعية العمومية الطارئه أن تنظر يى أى موضوج يدر  يى جدول أعمالها من أختصاص الجمع

 التعليق

الجمعياة  دورياا  ياإن ئ ا كان  الجمعية العمومية السنوية أو العادية لها كماا رأيناا  ياى الماادة الساابقة موعاد أنعقااد محادد

ن الانص يبادها , وقد العمومية الطارئة بالطبع لن يكون لها موعد أنعقاد محدد ئ  أنها تنعقد كلما دع  الحاجة والظروف ئلى أنعقا

مال أنها تنعقاد للنظار ياى موضاوج أو أكثار يتعلاق بتحقياق مصالحة أو دياع ضارر يخار  عان أختصااص مجلاس الإدارة و لا يحت

أنها ا  قارار بشاالتأجيل , يالفرض يى أنعقاد الجمعية العمومية الطارئة أنه قد طرأت   روف ملحة يترتب علاى النظار ييهاا وئتخا

  ياى الوقا  الظروف لا تحتمل التأجيل ئلى موعد أنعقاد الجمعية العمومية السانوية وتخارتحقيق مصلحة أو ديع ضرر وأن هذه 

  اته عن أختصاص مجلس ئدارة الجمعية يلا يستطيع أن يتخذ ييها قرارا دون الرجوج للجمعية العمومية . 

م لا  الحاالات لابماا يعناى أن توقد أورد النص أمثلة للحالات العاجلة التى توجب عقد أجتماج طارئ للجمعية العمومياة , 

 ل حالاة يارىيوردها النص على سبيل الحصر , وئنما يجاوز لمجلاس الإدارة أن يادعو الجمعياة العمومياة الطارئاة للنعقااد ياى كا

  -: كالآتي وهى أنها تتصل بالخطورة والعجلة , من  ير الموضوعات التى أوردها النص على سبيل المثال

  ناءأواللائحة الماليةأو الإداريةتعديل لائحة شروط الب – 1

ء مختلفاة ساوارأينا يى المادة السابقة أن من ضمن أختصاصاات الجمعياة العمومياة السانوية أعتمااد لاوائح الجمعياة ال

ضارورة ما دعا  ال منها ما تعلق بشروط البناء يى مشروعاتها أو تعلق بالمعاملات المالية والإدارية بالجمعية , يإ ا

ن الأختصااص تعديل أى من هذه اللوائح بشكل عاجل دون أنتظار لموعد الجمعية العمومياة التاالى  ياإئلى النظر يى 

 بنظر هذه التعديلات ينعقد للجمعية العمومية الطارئة .

  تعديل الخطة السنوية عند الأقتضاء - 2

ن بشااكل عاجاال وطااارئ يااإ وكااذل  الحااال بشااأن خطااة العماال الساانوية للجمعيااة ئ ا مااا دعاا  الظااروف للنظاار يااى تعااديلها

 الأختصاص بالنظر يى تل  التعديلات ينعقد للجمعية العمومية الطارئة .

 مناقشة تقرير مجلس الإدارة المؤقت وأنتخاب مجلس إدارة بدلا منه عند الأقتضاء . - 3

ى الم قا  علا ا المجلسئ ا ما كان مجلس ئدارة الجمعية م قتا تولى شئون ئدارة الجمعية بعد مجلس منحل , وقارب  مدة هذ

أن يتخذ ماا جة عمله , والأنتهاء ييتعين عليه قبل نهاية مدته التى لا تجاوز السنة ولا يجوز مدها بأى حال أن يعد تقريرا بنتي

أنتخااب ويلزم من ئجراءات لأنتخااب مجلاس ئدارة دائام للجمعياة , وينعقاد الأختصااص باالنظر ياى تقريار المجلاس الم قا  

 د بدلا منه للجمعية العمومية الطارئة مجلس ئدارة جدي

  أعتماد التصرفات الناقلة والمقيدة للملكية والتنازل عن حق أو استهلا: دين مشكو: فيه - 4

لنظر اوكاذا تخاتص با تختص الجمعية العمومية الطارئة بأعتماد التصريات الناقلة للملكية أو المقيدة لهاا كاالبيوج أو الارهن ,

 يى الموايقة على التنازل عن الحقوق واستهلاك الدين المشكوك يى تحصيلها لتتحول ئلى ديون معدومة . 

 .لإدارة أو طرح الثقة بالمجلس بأكمله إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس ا - 5
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معياة أو كما تختص الجمعية العمومية الطارئة بالنظر يى اسقاط العضوية عن عضاو أو أكثار مان أعضااء مجلاس ئدارة الج

 طر  الثقة يى المجلس بأكمله . 

  . أستكمال عدد أعضاء المجلس بأنتخاب أعضاء جدد بدلا ممن أنتهت عضويتهم لأى سبب - 6

لعموميااة احاادث خاالال يتاارة المجلااس أن تخلااوا بعااض مقاعااده نتيجااة الوياااة أو الإسااقاط أو الاسااتقالة يتخااتص الجمعيااة قااد ي

 الطارئة بالنظر يى استكمال المقاعد الشا رة نتيجة هذه الاسباب .  

 

 

 أنتخاب مجلس الإدارة لأنتهاء مدته أو نتيجة سحب الثقة منه  - 7

 أنتخااب مجلاسوقد تخلوا كاية مقاعد المجلس لأنتهاء مدته أو سحب الثقة منه ومان ثام تخاتص الجمعياة العمومياة الطارئاة ب

 جديد بدلا منه . 

 . فصل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية - 8

أنهم ماا أو بشاتختص الجمعية العمومية الطارئة باالنظر ياى يصال عضاو أو أكثار مان أعضااء الجمعياة ئ ا ماا تاواير بشاأنه 

لماادة يوجب يصلهم من عضويتها ويق ما رأينا يى أسباب زوال صفة العضوية عن عضو الجمعية عند التعليق على ناص ا

 ( من هذا القانون . 21)

لعكس أيضاا وكما كان للجمعية العمومية الطارئة أن تنظر يى أى موضوج يدخل يى أختصاص الجمعية العمومية العادية يا

 ة . للجمعية العمومية العادية أن تنظر يى أى موضوج يدخل يى أختصاص الجمعية العمومية الطارئ صحيح ئ  يجوز

  -:  33مادة 

 -تدعى الجمعية العمومية الأستثنائية للنظر فيما يأتى :* 

 تعديل النظام الداخلى للجمعية  - 1

 تقسيم الجمعية  - 2

 حالات الأدما  أو الأندما  - 3

 حل الجمعية وتصفيتها  - 4

الوقائع بظة ونشرها المحايبو لا تنفذ قرارات  الجمعية العمومية الأستثنائية ئلا بعد قيدها يى السجل المعد لذل  بالجهة المختصة 

 . يوما من تاريخ أبلا  هذه الجهه 60المصرية أو أنقضاء 

 

 التعليق

ن رئ ( اللذاوالطا النوج الثالث من أنواج أنعقاد الجمعيات الجمعية العمومية ئلى جانب النوعين السابقين ) العادى

 صحته يختلللازم لتعرضنا لهما تفصيلا يى المادتين السابقتين هو الأنعقاد الأستثنائى , ولأنه كذل  يإن له نصاب مخصوص و

ربعة ر يى أين العمومية والطارئة وله جدول أعمال مخصوص محدد على سبيل الحصعن النصاب اللازم لصحة أنعقاد الجمعيت

ما ما سنرى ييك خصوصة أمور لا يجوز النظر من خلال الجمعية العمومية الاستثنائية يى  يرها  ولا تنفذ قرارته ئلا بإجراءات م

 بعد 

أعمالها  لى جدولمرتبط بالموضوعات المدرجة عيعن النصاب اللازم لصحة أنعقاد الجمعية العمومية الأستثنائية يهو 

 والتى حددها النص بأربعة موضوعات يقط لا  ير .

 تعديل النظام الداخلى للجمعية  -الأول 

وقد رأينا عند النظر يى ئجراءات تأسيس الجمعية أن بيانات النظام الداخلى للجمعية يحددها الأعضاء الم سسون 

الذى حدد البيانات  1981لسنة  693أسيس مستعينين يى  ل  بما ورد بالقرار الوزارى رقم للجمعية عند بداية ئجراءات الت
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الواجب مراعاتها عند ئعداد النظام الداخلى للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان , ئ  تضمن هذا النظام نوعين من هذه البيانات 

ا , وئنما تظل كما هى بكل النظم الداخلية للجمعيات التعاونية للبناء أولها بيانات ئلزامية لا يجوز عدم ئدراجها ولا يجوز تعديله

 من هذه البيانات هو بيانات أختيارية   - الثانىو والإسكان بدون ت يير أو تعديل , 

ا , منطقة عملهوعية , وتل  يجوز للجمعية العمومية الاستثنائية تعديلها بما يتفق مع أحوال الجمعية , ومنها أسم الجم

ة بية المطلقالأ ل عدد أعضاء مجلس الإدارة , ويلزم لصحة أنعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية للنظر يى هذا البند حضورو

 للأعضاء سواء بالحضور الشخصى , أو بالإنابة , أو بالتوقيع بما يفيد الموايقة كما سنرى ييما بعد .

الإدما   ث هولوالبند الثا الاستثنائية هو  النظر يى تقسيم الجمعية ,البند الثانى من بنود جدول أعمال الجمعية العمومية 

ر ثلثى عقادها حضوصحة أنلأو الإندما  مع جمعية أخرى , والبند الرابع هو النظر يى حل الجمعية , والبنود الثلاثة الأخيرة يلزم 

 عدد الأعضاء على الأقل . 

)) ئدارة  بالمحايظة لمختصةة ئلا بعد قيدها يى السجل المعد لذل  بالجهة او لا تنفذ قرارات  الجمعية العمومية الأستثنائي

 يوما من تاريخ أبلا  هذه الجهه . 60التعاون بالمحايظة (( ونشرها بالوقائع المصرية أو أنقضاء 

  -:  34مادة 

و بنااء لقاء نفساه أتللانعقاد من يدعو مجلس  الإدارة الجمعيه العموميه السنوية أو الطارئة أو الأستثنائيه بحسب الأحوال 

 .دد أعضاء الجمعيه العموميه أو طلب الإتحاد أو الجهة الأدارية المختصه ـــــــــطلب على خمس ع

صاى علياه يإ ا لم يوجه مجلس الإدارة الدعوة ئلى الأنعقاد خلال خمسة عشر يوماا مان تااريخ تسالمه الطلاب بخطااب مو

 جيه الدعوة مباشرة .مصحوب بعلم الوصول كان للتحاد تو

 .وعلى مجلس الإدارة يى هذه الحالة وضع جميع البيانات والمستندات المتعلقه بجدول الأعمال تح  نظر الإتحاد 

 التعليق 

  بين  أن ختلفة (( ئها المتبين هذه المادة الجهات التى يحق لها أن تدعوا الجمعية العمومية للنعقاد )) يى أحوال أنعقاد

  د كلما دعلنعقالالأصل أن يتم توجيه الدعوة عن طريق مجلس ئدارة الجمعية الذى يتعين عليه أن يدعوا الجمعية العمومية 

لتعاونى تحاد انفسه أو بناء على طلب موقع من خمس عدد أعضاء الجمعية , أو طلب من الإ الحاجة ئلى  ل  سواء من تلقاء

عمومية خلال لجمعية الدعوة ابالإسكانى المركزى , أو الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان , يإ ا لم يقم مجلس ئدارة الجمعية 

لعمومية اللجمعية  بنفسه شار ئليها كان للتحاد أن يقوم بتوجيه الدعوةخمسة عشر يوما من تاريخ تلقيه طلبا بذل  من الجهات الم

ل لدعوة كسجوجيه اللنعقاد , وعلى مجلس ئدارة الجمعية يى هذه الحالة أن يضع تح  يد الإتحاد كاية البيانات اللازمة لت

 العضوية وجدول الأعمال ومقر الجمعية ئن كان صالحا لعقد الأجتماج به . 

 ,ء الجمعية د أعضالنظام الداخلى للجمعية كيفية توجيه الدعوة للنعقاد حيث تختلل طريقة الدعوة بحسب عدوقد بين ا

 ناوينهم ,عة على يإ ا كان عدد أعضاء الجمعية لا يجاوز المائتى عضو تم توجيه الدعوة للعضاء عن طريق الخطابات المسجل

التى  لتعاونم توجيه الدعوة عن طريق الإعلان عن  ل  بمجلة بر  اأما ئن زاد عدد أعضاء الجمعية على المائتى عضو ت

يد قاد , تحدللنع يصدرها الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى دوريا , ويجب أن يتضمن الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية

 زمان الإنعقاد ومكانه وجدول الإعمال المتعين النظر ييه خلال هذا الأجتماج . 

  -:  35مادة 

عياد التاى توجه الادعوة لأنعقااد الجمعياة العمومياة موضاحا بهاا جادول أعمالهاا وموعاد ومكاان الأجتمااج و لا  ياى الموا

 .يحددها النظام الداخلى لها 
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 معية .ولا يجوز للجمعية العمومية النظر يى  ير الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ويعقد الأجتماج بمقر الج

 . ير مقرها بناء على طلب الإتحاد أو بموايقتهويجوز أن يعقد يى 

يااه لااغ الاادعوى يوتبلااغ الاادعوة لأنعقاااد الجمعيااة العموميااة ئلااى الإتحاااد وئلااى الجهااة الإداريااة المختصااة يااى اليااوم الااذى تب

 للأعضاء  .

 التعليق

ن مويجب أن تتض قاد ,كما سبق أن بينا يى المادة السابقة عن كيفية توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للنع

جدول د ومكانه ولإنعقاالدعوة للنعقاد سواء تم  بالخطابات المسجلة أو بالإعلان يى مجلة بر  التعاون بيانا كاييا عن موعد ا

 جة عن جدولات خارالأعمال الذى سيتم النظر يى بنوده خلال هذا الأنعقاد , ولا يجوز للجمعية العمومية النظر يى أى موضوع

ى يالعمومية  لجمعيةال )) أى لم يتم ئدراجها مسبقا يى جدول الأعمال السابق الإعلان عنه (( والأصل أن ينعقد أجتماج الأعما

جمعية ضيق مقر التعلق بمقرها المبين بنظامها الداخلى ئلا ئ ا وايق الإتحاد على عقده بمكان آخر نظرا لما يقدره من  روف قد ت

ئة تحاد والهيمن الإ أى  روف أخرى يراها مبررة لعقد الأجتماج خار  المقر , وتوجه الدعوة لكلعن استيعابه لعدد الأعضاء أو 

ليه بطلان ترتب عييى  ات اليوم الذى توجه ييه للعضاء , وتجدر الإشارة ئلى أن عدم حضور ممثل عن الإتحاد أو الهيئة لا 

 ات الأنعقاد . ئجراءات الإنعقاد يليس لحضورهما أو عدمه أثر يى صحة ئجراء

  –:  36مادة 

امل إ ا لم يتكيئها . لا يكون أنعقاد الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة صحيحا ئلا بحضور الأ لبية المطلقة لأعضا

ى الأقل . ضاء علهذا النصاب يى الموعد المحدد جاز أنعقاد الجمعية بعد أنقضاء ساعة من هذا الميعاد بحضور عشر عدد الأع

ى هذه د الأول ويللموع جب على الإتحاد أعادة توجيه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التاليةيإ ا لم يتكامل هذا النصاب الأخير و

 الحالة يكون أنعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور أى عدد من الأعضاء 

عضاء عدد الألوتصدر قرارات الجمعية العمومية السنوية والجمعية العمومية الطارئة بموايقة الأ لبية المطلقة 

 اضرين يإ ا تساوت الأصوات أعتبر الموضوج المعروض مريوضا .الح

 التعليق

 الصاادرة عان تشير هذه المادة ئلى كيفية صحة ئجراءات أنعقاد الجمعياة العمومياة العادياة أو الطارئاة وصاحة القارارات

جيال لعادد ياتم تأا ا لام يحضار هاذا أى منهما , ييصح أجتماج الجمعية العمومية أو الطارئة بحضور الأ لبية المطلقة للأعضااء , ياإ

د الأعضااء , % عشارة بالمائاة مان عاد10الأنعقاد لمدة ساعة بذات المقر , ويصح أنعقاد الأجتماج بعد مرور هذه الساعة بحضور 

خ يوماا مان تاارييإ ا لم يحضر هذا العدد يتم تأجيل الأجتماج ئلى موعد لاحق يتم الإعلان عناه بمعرياة الإتحااد خالال خمساة عشار 

لخمساة عشار الأنعقاد الأول , ويصح الأنعقاد يى الموعاد الثالاث بحضاور أى عادد مان الأعضااء . وتجادر الإشاارة ئلاى أن موعاد ا

 يوما المشار ئليها هو موعد تنظيمى وليس ئجرائى ولا يترتب على تجاوزه البطلان . 

بياة وايقة الأ لالطارئة يتصح تل  القرارات بم أما عن صحة القرارات الصادرة عن أجتماج الجمعية العمومية العادية أو

وض المطلقااة لللأعضاااء الحاضاارين للجتماااج , يااإ ا تساااووت أصااوات المااوايقين والرايضااين للقاارار أعتباار الموضااوج المعاار

 مريوضا 

  -:  37مادة 
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ر واء بالحضاوعمومياة سالا يكون أنعقاد الجمعية العمومية الأستثنائية صحيحا ئلا بأشتراك ثلثاى عادد أعضااء الجمعياة ال

حضااور بح الأنعقاااد الشخصاى أو بالأنابااة أو بأبااداء الاارأى كتابااة ويقااا لأحكااام النظااام الااداخلى وبالنساابة لتعااديل النظااام الااداخلى يصاا

 الأ لبية المطلقة للأعضاء .

 اب القاانونىالنصاوتصدر قرارات الجمعية العمومية الأستثنائية بموايقاة ثلثاى عادد الأعضااء الحاضارين ياإ ا لام يتاواير 

لاثاة اشاهر لصحة الأجتماج أو لصحة القرارات يلا يجوز أعادة عرض الموضوج على الجمعية العمومية الأستثنائية قبل مضى ث

 على الموعد الأول .

 

 التعليق

ح  يصانها  يالاعتشير هذه المادة ئلى صحة ئجراءات أنعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية وئلى صحة القرارات الصادرة 

د النظام ديل بعض بنوأنعقاد الجمعية العمومية الإستثنائية ئلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء و ل  ييما عدا النظر يى البند الخاص بتع

ياة معياة العمومالداخلى للجمعية حيث يصح الأنعقاد بشاأنها بحضاور الأ لبياة المطلقاة للأعضااء , أماا بااقى بناود جادول أعماال الج

لصااادرة عاان  يصااح أنعقاااد الأجتماااج الخاااص بااالنظر ييهااا ئلا بحضااور ثلثااى عاادد الأعضاااء , ولا تصااح القاارارات االاسااتثنائية ياالا

 أجتماج الجمعية العمومية الاستثنائية ئلا بموايقة ثلثى عدد الحاضرين 

أو  خصااىوتجاادر الإشااارة أنااه يعتااد يااى حساااب عاادد الحاضاارين لأجتماااج الجمعيااة العموميااة الأسااتثنائية بالحضااور الش

عها لأنعقااد ليضاابالإنابة أو بإبداء الرأى كتابة يى الموضوعات المعروضة على الجمعية العمومية وئبالا  المجلاس بهاا قبال موعاد 

 يى عداد الحاضرين . 

ارات م لصاحة القاروئ ا لم يتواير النصاب القانونى اللازم لصاحة أنعقااد الجمعياة العمومياة الاساتثنائية أو النصااب الالاز

عاد أخارى ئلا ب صادرة عن هذا الأنعقاد يل ى الأجتماج ولا يجوز ئعادة عرض الموضوج على الجمعية العمومياة الاساتثنائية مارةال

 مرور ثلاثة أشهر من تاريخ أنعقاد الأجتماج الأول . 

  -:  38مادة 

 يجب على عضو الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة حضور أجتماعها بشخصه .

وب يجاوز أن ينا وز يى جميع الأحوال وطبقا لأحكام النظام الداخلى الأناباة  كتاباة ياى حضاور الجمعياة العمومياة و لاومع  ل  يج

 العضو عن أكثر من عضو واحد .

ب عناه قبال ويجب على العضو أن يبلغ أعتذاره عن عدم حضور أجتماعات الجمعية العمومية كتابة ئلى رئيس الجمعياة أو مان يناو

 ا .موعد أنعقاده

 التعليق

عضااء ياى يتعين على العضو أن يحضر أجتماج الجمعية العمومية بنفسه ياإ ا تعاذر علياه  لا  جااز لاه أن يوكال أحاد الأ

ضاو ياى الحضور نيابة عنه بموجب توكيل خاص بذل  موثق بالشهر العقارى , ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلا عان أكثار مان ع

قا  جمعية قبل وشخصه أو بوكيل عنه وجب عليه أن يبلغ أعتذاره مكتوبا ئلى مجلس ئدارة الالحضور , يإ ا لم يتيسر له الحضور ب

 كاف من موعد أنعقاد الجمعية العمومية . 

وبااذل  نكااون قااد أنتهينااا ماان مااواد الفصاال الأول ماان  الباااب السااادس ماان ابااواب قااانون التعاااون الإسااكانى التااى تناولاا  

ا المختلفة وكيفية توجيه الدعوة ئلى أنعقادها , والجهات المنوط بها توجيه الدعوة وصحة أنعقاد الجمعية العمومية يى أحوال أنعقاده

 أجتماعات الجمعية العمومية وصحة القرارات الصادرة عنها وننتقل ييما يلى ئلى المواد المتعلقة بمجلس ئدارة الجمعية 
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 الفصل الثانى

 مجلس الإدارة

  -:  39مادة 

معيااه الجمعياة ئدارة شاائونها , ويخاتص بنظار جمياع الموضااوعات التاى لام يانص القااانون علاى أختصااص الجيتاولى مجلاس ئدارة 

دد وز أن يقل عالعمومية بها , وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعيه العموميه بالأقتراج السرى لمدة خمس سنوات ولايج

 أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء .

 الجمعيه لدى ال ير وأمام القضاء وينوب عنه يى  ل  رئيسه  . ويمثل مجلس الإدارة

 التعليق

ات كل نوج أختصاصأنتهينا يى مواد الفصل السابق من بيان النصوص المتعلقة بالجمعية العمومية وكيفية تشكيلها , و

ن ا , وكان منفا هة العمومية ومن أنواج أنعقاد الجمعية العمومية , وصحة أنعقاد كل نوج وصحة القرارات الصادرة عن الجمعي

ت التى ختصاصاالأهمية بمكان أن نعدد ونحصر اختصاصات الجمعية العمومية يى كل حالة من حالات انعقادها , لأن هذه الا

مجلس  عن اختصاصات -كما سنرى  -نص القانون صراحة على أن المنوط بنظرها هو الجمعية العمومية تخر  بالضرورة 

 الإدارة . 

لتي لم ينص ا( ئلى أن مجلس ئدارة الجمعية يتولى ئدارة شئونها ويختص بنظر جميع الموضوعات 39المادة ) وتشير

ر عملا ه أعتببالقانون صراحة على اختصاص الجمعية العمومية بها يكل ما لم ينص القانون على اختصاص الجمعية العمومية 

على هذا  ن يزيدألجمعية لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ومن ثم ييجوز من أعمال الإدارة التى يباشرها المجلس ومجلس ئدارة ا

 جلس من بيناب المالعدد شريطة أن يكون عدد يردى دائما حتى تصدر تكون ثمة أ لبية بالمجلس تصدر بها قراراته , ويتم انتخ

 قادم .  ى موضعرض لها تفصيلا يأعضاء الجمعية العمومية الذين تتواير ييهم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة التى سنع

وني القان ومن ضمن أهم اختصاصات مجلس الإدارة أنه يمثل الجمعية أمام ال ير والقضاء , يالمجلس هو الممثل

ات , يها ئلتزامتب  علرللجمعية يى كاية التصريات القانونية التي تباشرها الجمعية سواء كان  تصريات أكسب  الجمعية حقوقا أو 

لس ئدارة ئيس مجرالمجلس هو الممثل القانوني للجمعية أمام القضاء وينوب عن كل أعضاء المجلس يى هذا التمثيل  وكذل  يعد

 الجمعية . 

  - 40مادة 

لعدد  لمطلقةادارة صحيحا الا بحضور ا لبية اعضائه وتصدر قراراته بموايقة الا لبية لإلا يكون انعقاد مجلس ا

 ى الذى منه رئيس الجلسة .ألاصولات رجح الرالاعضاء الحاضرين يا ا تساوت ا

 التعليق

   يى جلساتد يكذلوكما رأينا أن للجمعية العمومية يى أحوال أنعقادها المختلفة نصابا يتعين توايره لصحة الأنعقا

 قة الأ لبيةبمواي مجلس الإدارة لا يصح أنعقادها ئلا بحضور الأ لبية المطلقة لأعضاء المجلس , أما القرارات يتصدر صحيحة

ن لرئيس , لأمنه ا المطلقة لعدد الحاضرين للجتماج , يإ ا ما تساوت الأصوات ما بين الريض والموايقة رٌجِحَ الجانب الذى

لذين ااء المجلس قى أعضالرئيس يى المجلس يحوز ثقتين ثقة الجمعية العمومية التى أخترته يى البداية عضوا بالمجلس , ثم ثقة با

 رئيسا لهم . أختاروه

  -:  41مادة 
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للمحاسااابين  يقاااوم مجلاااس الادارة ياااى نهاياااة السااانة المالياااة بتكليااال احاااد المحاسااابين القاااانونيين المقيااادين بالساااجل العاااام

 اخلى .والنظام الد عداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية ومشروج توزيع الفائض يى حدود احكام هذا القانونبأوالمراجعين 

ة هاا والاى الجهاعلى المجلس ان يقدم هذه البيانات خلال ستة اشاهر مان انتهااء السانة المالياة الاى الاتحااد لمراجعتويجب 

 الادارية المختصة لفحصها ومراجعتها ويقا لاحكام هذا القانون .

تحاد الارى ويجب على المجلس ان يعرض هذه البيانات مشفوعة بالمستندات المثبتة لها مع تقريره السنوى وتقري

اء من مكين الاعضة مع توالجهة الادارية المختصة بمقر الجمعية لمدة ثمانية ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومي

 الاطلاج عليها حتى يتم التصديق عليها

 التعليق

اص أختصهذه المادة تحدث  عن أختصاص مهم من أختصاصات مجلس ئدارة الجمعية )) مجتمعا  و بصورة خاصة 

حددة مهم من أختصاصات المشرف المالى (( ئ  أن لكل عضو من أعضاء المجلس كما سنرى لاحقا أختصاصات وو ائل م

 تتناسب مع طبيعة منصبه بالمجلس .

ويات ادات والمصاروهذه المادة تشير ئلى ئجراءات ئعداد الميزانية العامة )) السنوية (( للجمعية التاى تباين حركاة الإيار

ى موضع ساابق من كل عام حيث سبق أن اشرنا ي 6/ 30بها ئ  يرض  على مجلس الإدارة يى نهاية السنة المالية أى بعد  السنوية

اياة السانة لمجلاس ياى نهائلى أن السنة المالية للجمعية تبدأ يى أول يوليو وتنتهى يى نهاية يونيو من العاام الاذى يلياه , ويتعاين علاى 

ميااة سااابات الختاعااداد الحبأالمحاساابين القااانونيين المقياادين بالسااجل العااام للمحاساابين والمااراجعين  الماليااة أن يقااوم  بتكلياال احااد

لاذى القاانونى ا والميزانية العمومية ومشروج توزيع الفائض يى حدود احكاام هاذا القاانون والنظاام الاداخلى ولا يخفاى أن المحاساب

بالادياتر  ذ مهمته تلا الختامية ومشروج توزيع الفائض أن وجد يستعين يى تنفي تكلفه الجمعية بإعداد ميزانياتها العمومية وحساباتها

ى ثال ديتار جاارمالمالية التى يتعاين علاى الجمعياة أن تمساكها وتقياد بهاا كاياة الأماور المالياة بالجمعياة مان  مصارويات وئيارادات 

العرف علاى ونظام الداخلى للجمعية وجرى العمل العضوية ودياتر المقبوضات والمصرويات وخلايه من دياتر  مالية  مما نص ال

لماذكور اوجوب ئمسااكها مان جاناب الجمعياة , وئجاراء عملياات القياد بهاا بطريقاة منتظماة , حتاى يساهل علاى المحاساب القاانونى 

ها مع ماا ومطابقت تهاالإستعانة بها يى ئعداد الميزانية وحتى يسهل على مفتشى جهات الرقابة أثناء قيامهم بالتفتيش الدورى  مراجع

 هو وارد بالميزانية . 

تة ساا ((  خالال ويجب على المجلس ان يقدم هذه البيانات )) الميزانية وماا يتعلاق بهاا مان مساتندات مالياة مثبتاة لماا ييها

لقاانون ئ  هاذا احكاام لااشهر من انتهاء السنة المالية الى الاتحاد لمراجعتها والى الجهة الادارية المختصة لفحصها ومراجعتها ويقا 

مياة جمعياة العمويتعين على كلا الجهتين أن يقوما بمراجعة الميزانية وئعداد تقرير بنتيجة الفحاص والمراجعاة ليكاون تحا  نظار ال

تبط بهاا معية وما ياريى أجتماعها السنوى )) أو الطارئ بحسب الأحوال (( الذى يتم خلاله النظر يى أعتماد الميزانية العمومية للج

ميزانيااة ود أخاارى مثال مشااروج توزيااع الفاائض , والموايقااة علااى مكايااأة أعضااء المجلااس والعاااملين بالجمعياة ماان يااائض المان بناا

 والموايقة على تكوين الأحتياطى القانونى  .

تحاد رى الاويجب على المجلس ان يعرض هذه البيانات مشفوعة بالمستندات المثبتة لها مع تقريره السنوى وتقري

اء من مكين الاعضة مع تدارية المختصة بمقر الجمعية لمدة ثمانية ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العموميوالجهة الا

 الاطلاج عليها حتى يتم التصديق عليها 

  -:  42مادة 

 :يلى مع مراعاة الشروط الخاصة التى يتضمنها النظام الداخلى يشترط ييمن يرشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية ما 

 .المدنيهان يكون كامل الاهلية  – 1
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 ان يكون محل سكنه او عمله يى منطقة عمل الجمعية ويستثنى من  ل  جمعيات المصايل . – 2

 ان يجيد القراءة والكتابة . – 3

 ما عليه من التزامات مستحقة الاداء للجمعية   ان يكون مسددا   – 4

 ستة اشهر على الاقل سابقة على تاريخ يتح باب الترشيح.ان يكون قد مضى على عضويته بالجمعية  – 5

 يه اعتباره .الا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية او بالحبس يى جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد ال – 6

مويال وجياه او التراف او التالا يكون من العاملين بالجمعية او الجهة الادارية المختصة او باحادى الجهاات التاى تتاولى الاشا – 7

 بالنسبة للجمعية ويستثنى من هذا الشرط الجمعيات التى تتكون من العاملين بتل  الجهات .

ع الا يكااون مماان يزاولااون لحسااابهم او لحساااب  ياارهم عماالا ماان الاعمااال التااى تاادخل يااى ا ااراض الجمعيااة وتتعااارض ماا – 8

 مصالحها .

المجلاس  لادارة جمعياة تعاونياة للاساكان علاى  ات المساتوى . كماا لايجاوز ان يضام الا يكون عضوا يى اكثر مان مجلساين - 9

رب علااى اكثار مان عضاوين تاربطهم صاالة القراباة حتاى الدرجاة الثانيااة وياى حالاة تعادد الفاائزين يااى الانتخااب مان الاقاا

 خلاف هذا الحكم يختار من حصل على اكثر الاصوات من بينهم.

 التعليق

ر وط الياجب تياف ها فيمن يتقدم للت شح لعضيي  عددت هذه الماد  ال

فهذه الر وط إلى جانب ما يتضمنه النظام الداخلى , مجلس إدار  الجمعي  

للجمعي  من ش وط أخ ى يتعين تياف ها فى الم شح لعضيي  مجلس إدار  

أعتبر لعضوية المجلس , ومن أنتفى ييه شرط من تل  الشروط الجمعي  قبل أن يتقدم بطلب ت شيحه 

  -: هى وهذه الشروططلبه مريوضا لتخلل شرط من شروط الترشح ييه 

ألا يكون قد يقد اهليته وعاما (  21( أن يكون كامل الأهلية المدنية , ويعنى  ل  أن يكون بال ا وصل ئلى سن الرشد القانونى ) 1

ا وترتب ية حقوقلإبرام التصريات التى تمنح للجمعأو أنتقصها نتيجة مرض أو عقوبة سالبة للحرية , و ل  حتى يكون م هلا 

 عليها ئلتزامات .

اتقاه عضاوية ع( ان يكون محل سكنه او عمله يى منطقة عمل الجمعية و ل  حتى يسهل عليه التحمل بالتبعات التاى تلقيهاا علاى  2

يعتهاا يل حياث أن المصاايل بطبمجلس ئدارة الجمعية وتتطلب قرب سكنه أو عمله من مقرها  ويساتثنى مان  لا  جمعياات المصاا

 تعد سكنا م قتا للشخص وليس دائما . 

الأقل أو  سط على( ان يجيد القراءة والكتابة وقد يصل النظام الداخلى هذا الشرط بأن يكون قد حصل على م هل دراسى متو 3

 سط .أجتاز أمتحان القراءة والكتابة الذى يعده الإتحاد لمن لم يسبق له الحصول على م هل متو

وز ثقة ذى سيحما عليه من التزامات مستحقة الاداء للجمعية و اك شرط منطقى ئ  كيل يكون العضو ال ( ان يكون مسددا   4

ل ى الأصيأعضاء الجمعية العمومية لتولى عضوية المجلس والحفا  على مصالح الجمعية وأعضائها , وهو  ير ملتزم 

ثبات العكس لا تقبل أ قرينة اء للجمعية , يتخلفه عن سداد ما عليه من ئلتزامات ماليةبسداد ما عليه من مبالغ مالية مستحقة الأد

ن تكون أمالية على أنه لن يكون أهلا لتولى مهمة الدياج عن مصالح الجمعية وأعضائها , على أن يشترط يى المبالغ ال

لعضو على ايكون  ن تكون محددة المقدار وانمستحقة الإداء وهى لا تكون كذل  ئلا ئ ا كان  حالة اى حل موعد سدادها وا

 علم يقينى بأنه مدين بها للجمعية وألا تكون محل نزاج جدى بينه وبين الجمعية . 

دراية  ون على( ان يكون قد مضى على عضويته بالجمعية ستة اشهر على الاقل سابقة على تاريخ يتح باب الترشيح حتى يك 5

ن أيس مقبولا ة , يلأن يكون قد مر عليه يترة كايية تضمن أنخراطه تام مع أعضاء الجمعيكايية بأحوال الجمعية المختلفة و

   .ارتها يكتسب العضوية وبعد يترة وجــــــــــيزة )) لا تجاوز الفترة المحددة بالنص (( ثم يترشح لمجلس ئد

ياالحكم  ه اعتبااره .بالاماناة ماا لام يكان قاد رد اليا ( الا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية او بالحبس يى جريماة مخلاة بالشارف او 6

صالح ر ساوية لا تبعقوبة جنائية أو بالحبس يى جريمة مخلة بالشرف يضلا عن أناه يفقاده أهليتاه المدنياة ئلا أناه يانم عان طبيعاة  يا

 ية . ءات الجنائنون الإجرالتولى مهمة العضوية بالمجلس , ما لم يكن قد رد ئليه أعتباره ويقا للجراءات المنصوص عليها يى قا

( الا يكاون مان العااملين بالجمعياة او الجهاة الادارياة المختصااة او باحادى الجهاات التاى تتاولى الاشاراف او التوجياه او التموياال  7

بالنسبة للجمعية ويستثنى من هذا الشرط الجمعيات التى تتكون من العاملين بتل  الجهات وهذا الشرط ضرورى لمنع  أزدوا  
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ا بمجلس ئدارة الجمعية أحد العاملين بها , ئ  ستختلط و يفته بالجمعية مع عضاويته بمجلاس الأدوار يلا يجوز أن يكون عضو

ئدارتهااا بشااكل قااد يضاار بمصااالحها كمااا لا يجااوز أن يكااون عضااوا بمجلااس ئدارة الجمعيااة واحاادا ماان العاااملين بالجهااات التااى 

لإتحااد والهيئاة ئ  كيال ساي دى دوره ياى الرقاباة تمارس دور الرقابة والإشراف على الجمعياات التعاونياة للبنااء والإساكان كا

على نشاط يباشره هو بنفسه وحتى لو لم يكن يباشر الرقابة بنفسه يمن السهل عليه التأثير على زملائه يى العمال ممان يا دون 

لجمعياة ياى هاذه هذا الدور , ويستثنى من  ل  الجمعيات المكونة من العاملين بتل  الجهات ئ  ليس ممكنا تشكيل مجلس ئدارة ا

 الحالة من  يرهم . 

مصالحها   ( الا يكون ممن يزاولون لحسابهم او لحساب  يرهم عملا من الاعمال التى تدخل يى ا راض الجمعية وتتعارض مع 8

ى بنااء , يإ ا كان  أ اراض الجمعياة هاى تاويير المسااكن للأعضااء عان طرياق شاراء الأراضاى والبنااء عليهاا بمعرياة مقااول

ساكنية أو راف مهندسين استشاريين  يلا يجوز لمان يماارس نشااطا يتعلاق ببياع الأراضاى أو يتعلاق ببياع الوحادات الوتح  ئش

مناع شابهة يتعلق بمهنة المقاولات أو الإشراف الهندسى على مشروعات المقاولات أن يكتسب عضوية مجلس ئدارة الجمعياة ل

 عية . التربح أو تربيح ال ير أو أى أعتداء على أموال الجم

اص باذواتهم ( الا يكون عضوا يى اكثر من مجلسين لادارة جمعية تعاونية للاسكان على  ات المستوى , و ل  لمنع تسالط اشاخ 9

ا الحاق ,  على مناصب العضوية يى مجالس ئدارة الجمعيات التعاونياة للبنااء والإساكان مماا يحاول دون تمكاين  يارهم مان هاذ

كاوين تمان عضاوين تاربطهم صالة القراباة حتاى الدرجاة الثانياة حتاى لا يترتاب علاى  لا   كما لايجوز ان يضم المجلاس اكثار

هاا ,  وياى مراكز قوى يى مجلس ئدارة الجمعية تربطهم صلة قرابة تمكنهم من تكوين أ لبية يى المجلاس تسايطر علاى قرارات

 م .على اكثر الاصوات من بينه حالة تعدد الفائزين يى الانتخاب من الاقارب على خلاف هذا الحكم يختار من حصل

لجمعياة وقد اضاي  القرارات الوزارية التى صدرت ييما بعد شارطا آخار هاماا وهاو ألا يكتساب عضاوية مجلاس الإدارة ياى ا

ة أو من سبق ئسقاط العضوية عنه , او تام حال المجلاس الاذى يضامه , قبال مارور خماس سانوات كاملاة مان تااريخ ئساقاط العضاوي

 كما اضاق  شرطا آخر يحول بين تولى الشخص لعضوية المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين . صدور قرار الحل ,

  -:  43مادة 

  -* يحظر على عضو مجلس ادارة الجمعية ما ياتى : 

معياة يااى ن يتقادم باساامه ساواء لحساابه او لحسااب  يااره او باسام مان يعاول بعطاااءات تتصال بنشااط الجباأأن يناايس الجمعياة  – 1

 حلى .المزايدات او الممارسات التى تعلن عنها الحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاج العام ووحدات الحكم الم

واردها ت لال لاحد مان يتعاقد مع الجمعية سواء لحسابه او لحساب  يره ، او باسم من يعول بعقد بيع او ايجار او توريد او اس - 2

 ى  ير ما يسمح به نظامها الداخلى .او باى عقد اخر يتصل بمعاملاتها ي

 التعليق

دارة ئئ ا كاناا  المااادة السااابقة قااد حااددت الشااروط المساابقة الواجااب توايرهااا ياايمن ير ااب يااى الترشااح لعضااوية مجلااس 

ن عا عال أن يبتعادالجمعية , يإن هذه المادة التى بين أيدينا  قد بين  المحظورات التاى يتعاين علاى مان أكتساب عضاوية المجلاس بالف

ماان  ممارساتها لماا ياى ممارساته لتلا  الأعماال مان تعاارض ماع نشاااط الجمعياة ومان ئخالال بماا تفرضاه علياه عضاويته باالمجلس

تاى الرجال حواجبات يتعين عليه أن يتحلى بها عند ممارسته لعمله  وهى الواجبات التى بنيا  علاى معياار الرجال الحاريص ولايس 

ه عليه عية بما تفرض((  يعضو المجلس يلتزم عند مباشرته لمهام عمله بمجلس ئدارة الجم تمعتاد الذكاء معتاد الأمكانياالعادى )) 

ضاو المجلاس واجبات الرجل الحريص , وهو معيار يعتمد على أرتفاج معدل الكفااءة ومعادل الاذكاء والأمكانياات , ويمتناع علاى ع

 راضااها  لنشاااط يشاابه النشااط الااذى تحقااق ماان خلالااه أويحظار عليااه بعااد اكتسااابه لعضااوية المجلاس أن ينااايس الجمعيااة بممارسااته 

جمعياة ياى ن يتقادم باسامه ساواء لحساابه او لحسااب  ياره او باسام مان يعاول بعطااءات تتصال بنشااط الأ وأورد على سبيل المثال 

 .ى المزايدات او الممارسات التى تعلن عنها الحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاج العام ووحدات الحكم المحل

د أو جاار أو تورياكما يمتنع عليه ان يتعاقد مع الجمعية سواء لحسابه او لحساب  يره ، او باسم من يعول بعقاد بياع أو ئي

 است لال لأحد مواردها أو بأي عقد آخر يتصل بمعاملاتها .

  -:  44مادة 
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ائر تقاع أعضاء مجلس الإدارة ومديرو الجمعياة مسائولون بالتضاامن ييماا بيانهم عان أياة التزاماات أو تعويضاات أو خسا

وية أو خطتهاا السان على الجمعية نتيجة أدارتهم لها علاى خالاف القاانون أو القارارات المنفاذه لأحكاماه أو نظاام الجمعياة الاداخلي أو

 رجل الحريص تصريات التى تخر  عن اختصاصهم أو التي تعد ئخلالا بالقيام بواجبات القرارات الجمعية العموميه وكذل  عن ال
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يجااة قيااام بيناا  هااذه المااادة أن المساائولية بااين أعضاااء المجلااس تضااامنية ييمااا قااد تتعاارض لااه الجمعيااة ماان خسااائر أو تعويضااات نت

لون جمايعهم مسائوالمجلس باإدارة الجمعياة علاى نحاو يخاالل القاانون أو اللاوائح المنظماة لعملهاا أو لقارارات الجمعياة العمومياة , ي

 لحريص . ات المترتبة على الإدارة الخاطئة التي تعد من جانبهم ئخلالا بواجبات الرجل بذات الدرجة عن تحمل تل  التبعا

  -:  45مادة 

بياان  شمل التبليغعلى رئيس الجمعية ابلا  الاتحاد والجهة الادارية بكل ت يير يطرأ على عضوية مجلس الادارة وتشكيله على ان ي

 المجلس وعناوين اقامتهم .اسماء الاشخاص الذين شملهم الت يير وو ائفهم ب

 التعليق

ة هتى الرقابجيخطر  وضع  هذه المادة ئلتزاما على عاتق رئيس مجلس ئدارة الجمعية بأعتباره من يمثل الجمعية أمام ال ير بأن

أحد  مجلس كوياةوية الالإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بأى ت يير يطرأ على عض

و أاء المجلس ئل أعضحب الثقة منه بقرار من الجمعية العمومية أو أى ت يير أو تعديل يطرأ على و اأعضائه أو استقالته  أو س

ا ممارسة ل منهمكت يير يى محال أقامتهم , وكل  ل  بهدف جعل  جهتى الرقابة على علم بما يدور يى الجمعية حتى يسهل على 

 دورهما يى الرقابة والتوجيه والإشراف . 

  -:  46مادة 

ى كل من نها اللى مجلس الادارة ابلا  صورة محاضر جلساته واجتماعات الجمعيات العمومية والقرارات التى تصدر يى اى مع

 الاتحاد والجهة الادارية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد .

 التعليق

ة لكل لعموميس وأجتماعات الجمعية اوضع  هذه المادة على عاتق المجلس ئلتزاما بإبلا  صور محاضر جلسات المجل

و الجمعية مجلس أمن الإتحاد والهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأنعقاد حتى يتسنى لكل منهما مراجعة ما يصدر عن ال

 بى لا يترتاسب حتالعمومية من قرارات ووقل نفا  ما قد يكون صدر مخالفا للقانون واللوائح المنظمة من قرارات يى موعد من

 على هذه القرارات نتائج يصعب تدارك أثارها . 

  -:  47مادة 

 .على مجلس الادارة ان ي من للمدى المناسب على مخازن الجمعية ومحلاتها ومنشاتها واموالها وعلى اصحاب العهد 

 التعليق

تلكاات وأماوال , وكاذا علاى يلتزم المجلس أن ي من )) لدى شركات التأمين المتخصصة (( على مخازن الجمعية بما تضمه مان مم

كل منشأتها , وأيضا على أموالها المنقولة والعقارية , ئ ا ماا كاان لهاذا التاأمين مقتضاى لتفاادى المخااطر التاى قاد تتعارض لهاا تلا  
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المنشأت أو الأموال , وكذا التأمين على أصحاب العهاد )) ممان يعهاد ئلايهم بتسالم أماوال أو مساتندات تخاص الجمعياة مان أعضااء 

 لمجلس أو العاملين بها . ا

  -:  48مادة 

باشارة ف عليه يى ميعاون مجلس الادارة يى اداء و يفته ـ عند الاقتضاء ـ جهاز تنفيذى يتولى المجلس التعيين يى و ائفه والاشرا

 لادارة .اس س هذا الجهاز مدير يعينه مجلرأعمله و ل  يى حدود اللوائح التى تعتمدها الجمعية العمومية يى هذا الشأن وي
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ية ((  أن الماد يلتزم مجلس ئدارة الجمعية )) يى حدود ما تفرضه عليه واجبات الرجل الحريص و يى حدود أمكانيات الجمعية

ضرورة  ن لذل أيعين بالجمعية العدد المناسب من العاملين المتخصصين لمعاونة المجلس يى أداء عمله ئ ا ما رأى المجلس 

 سير العمل بالجمعية .يقتضيها حسن 

  -:  49 ةماد

اونياة جمعياات التعيجوز ندب او اعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة ووحادات القطااج العاام وأجهازة الحكام المحلاى للعمال بال

 ل ..و ل  من  ير العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو بإحدى الجهات التى تتولى الإشراف او التوجيه او التموي

 .حاد المذكورويجوز بعد موايقة الاتحاد ندب او نقل العاملين من جمعية الى اخرى تمارس  ات النشاط او بين الجمعيات والات
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يات عمل بالجمععام للليس ثمة ما يمنع من ندب أو ئعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والقطاج ال

و ندب تحاد نقل أيقة الإوالإسكان , و ل  ييما عدا العاملين بجهات الرقابة على الجمعيات , كما يجوز بعد مواالتعاونية للبناء 

 العاملين بالجمعيات بين الجمعيات وبعضها البعض أو بينها وبين الإتحاد . 

  -:   50ة ماد

و ن الاساكانى أاجهازة الدولاة المشارية علاى التعااولا يجوز الجمع بين العمل يى الجهة الإدارياة المختصاة أو اى جهااز رقاابى مان 

 جر يى الوحدات التعاونية .أجر أو ب ير أالاتحاد وبين اى عمل من أعمال الإدارة او الاستشارة ب

 التعليق

بادون أجار  يمتنع على العاملين بجهات الرقابة التى تتولى الإشراف على الجمعية بأى صاورة مان صاور الإشاراف العمال باأجر أو

 بأى من الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان لما يى  ل  من أمكانية أهدار قيمة و يفة الرقابة .

  -:   51ة ماد

 ين بالوحاداتتصدر بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الجهة الادارية المختصة واخذ راى الاتحاد لائحة نمو جياة للعاامل

 تكفل الاستقرار وحسن سير العمل. التعاونية تتضمن المزايا والضمانات التى

 التعليق

من المتعين أن يكون ثمة نمو   لائحى موحد تعده الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وبعد أخذ رأى الإتحاد ويصدر باه قارار 

كفال حسان ساير العمال من وزير الإسكان المختص ينظم علاقة العاملين بالجمعية يتضمن المزايا والضمانات الممنوحة لهم والتى ت

 بالجمعية . 
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 الباب السابع

 توزيع الفائض وتكوين الاحتياطى

 

  -:   52ة ماد

نتهياه لمالياه  المبعد استنزال جميع المصرويات والأستهلاكات والمخصصات والأعباء التى تلتزم بها الجمعيه قانوناا خالال السانة ا

 -يوزج الفائض من الإيرادات على النحو التالى :

 % لتكوين الأحتياطى القانونى15 ( أ) 

 % لحساب الخدمات العامه التى ي ديها الإتحاد التعاوني الإسكانى المركزى5 ( ب) 

 % لحساب الخدمات التى ت ديها الجمعية يى منطقة عملها 10 (   )

 . % كحد أقصى لمكايآت أعضاء مجلس الإدارة 15 ( د )

 % كحد أقصى لحصة العاملين يي الجمعية 5(  هـ )

  ة . % للتدريب التعاوني الذى ي ديه الإتحاد طبقا لخطة يتم وضعها بالتنسيق مع الجهة الأدارية المختص5(  و )

 بها . % تودج يى حساب خاص بالإتحاد لأستثمارها وتخصيصها للوياء بألتزامات الجمعيات المصفاه قبل العاملين5(  ز )

الخاادمات  ص الباااقى مضاايا ئليااه عائاد الودائااع وماا تبقااى باادون توزياع ماان النساب المشااار ئليهاا لأنشاااء وأساتكمال وصاايانةويخصا

 المشتركة للتجمعات السكنية وتحسين شئون المنطقة . 

     

 التعليق

 ,لانص تفصايلا اتبين هذه المادة كيفية توزيع الفائض المتحقق عن الميزانية السانوية للجمعياة ويقاا للنساب التاى وضاحها 

ى ياعياة تساتخدم ويائض الميزانية هو الزيادة المتحققة ماا باين ئيارادات الجمعياة ومصاروياتها كشخصاية أعتبارياة , ياإيرادات الجم

إ ا ماا ياالمنتهيه   والمخصصات والأعباء التى تلتزم بها الجمعيه قانونا خلال السنة الماليه ت طية جميع المصرويات والأستهلاكات

 باالنص لمباين تفصايلاتبقى من ئيرادات الجمعية بعد ت طية هذه النفقات المشار ئليها يإن هذا المتبقى يعد يائضا ياوزج علاى النحاو ا

ياتم توزيعاه مان  ( والنسابة المتبقياة بالإضااية ئلاى ماا لام%60نساب مجتمعاه )ويى حدود النسب المشار ئليها , ويبلغ أجمالى هذه ال

عناى ماا قلناا أنهاا تالنسب السابقة  ي ول ئلى بند الخادمات المشاتركة بالجمعياة , وقاد بيناا سالفا المقصاود بلفاظ الخادمات المشاتركة و

شارنا ابه , كما أراكز صحية أو مراكز شباب أو ما شتحتاجه البيئة المحيطة بالمشروج التعاونى من خدمات كإقامة دور عبادة أو م

ارة هلهاا عابء ئدسلفا كذل  ئلى أنه بتأسيس ئتحاد للشا لين من منتفعى المشروج التعاونى ييجب على الجمعية بعد أن أزيال عان كا

دة ياى الغ الموجاومنحه المبمرايق المشروج وصيانته وتحمل بها ئتحاد الشا لين , يجب عليها أن تعاون ئتحاد الشا لين يى مهمته ب

 بند الخدمات المشتركة بالمشروج ليستعين بها على تنفيذ المهام الموكلة ئليه . 

  -:   53ة ماد

  -* يضاف ئلى رصيد الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة للفائض السنوي الموارد الآتية : 

 أ ( الهبات والوصايا التى لم تخصص ل رض معين .
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 .نا  لغ التي يسقط الحق يى المطالبة بها قانواالمبب( 

 ويسقط الحق يى المطالبة باسترداد قيمة الاسهم وصرف المكايات بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها . 

  .يرادات المتحققة من بيع الاصول الثابتة بما يزيد على قيمتها الديترية لإ  ( ا

 التعليق

لنساابة ائضااايته ماان أمااوال ئلااى رصاايد الأحتياااطى القااانونى للجمعيااة وهااو الااذى يتكااون ماان بيناا  هااذه المااادة مااا يمكاان 

لهباات الماادة وهاى االمخصصة له يى المادة السابقة من الفائض السنوى لميزانية الجمعية , ئضااية ئلاى البناود المشاار ئليهاا بهاذه 

لحاق ياى اين تساتخدم يياه , وكاذا المباالغ التاى يساقط والوصايا الممنوحة للجمعياة دون أن يحادد الواهاب أو الموصاى  ارض معا

ويقااا  لباة بهاا ))المطالباة بهاا قانوناا ساواء كانا  مباالغ تخاص أعضااء الجمعياة أو ال يار  ئ ا ماا مارت يتارة التقاادم المساقط للمطا

أساهم  سابة لقيماةقاق بالنلنوعية تل  المبالغ (( وقد بين النص أن ثمة تقادم مسقط قصير مدته ثلاث سنوات يقط من تاريخ الإساتح

قاة مان الغ المتحقالأعضاء المنسحبين , أو قيمة مكايأت اعضاء المجلس التى لم تصرف لهم ولم يتم المطالبة بها . يضلا عن المبا

 بين الأصول المملوكة للجمعية ) منقولة كان  أو عقارية (( بما يزيد على قيمتها الديترية .

  -:   54ة ماد

زياع تم عنهاا التوالحصة المقررة لمكاياأة أعضااء مجلاس الإدارة مادى تنفياذ الخطاة السانوية للسانة المالياة التاى يايراعى يى توزيع 

العضاو ياى  ومدى الموا بة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس ، كما يراعى يى التوزيع أيضا المادة التاي قضااها

 المجلس خلال السنة المالية.

 في الأحوال الآتية : أةالإدارة فى المكاف ويسقط حق عضو مجلس

 ا ا لم يحضر نصل عدد جلسات مجلس الادارة خلال السنة المالية ولو كان تخلفه بعذر مقبول . – 1

ئااة او ا ا تخلاال ب ياار عااذر مقبااول عاان اجتماااج الجمعيااة العموميااة الساانوية او نصاال اجتماعااات الجمعيااة العموميااة الطار – 2

 قد خلال السنة .الاستثنائية التى تع

 ا ا استقال من عضوية المجلس قبل بداية النصل الثاني من السنة المالية . - 3

قواعد التاى ويراعى يى توزيع مخصص حصة العاملين يى يائض الجمعية مدى مساهمتهم يى زيادة الإنتا  وتحسين الأداء طبقا لل

 يضعها مجلس ئدارة الجمعية 

 التعليق

ا وتتمثال ( الساالل الإشاارة ئليها52ضوابط تحكم صرف مكايأة أعضاء المجلس المبيناة ياى الماادة )وضع  هذه المادة عدة 

ى تنفيذ تل  الضوابط يى ضابط عام وهو ضابط يتوقل على تقدير أعضاء الجمعية العمومية , وهو مدى مساهمة عضو المجلس ي

لضاابط يرجاع لس الإدارة والجمعية العمومياة , يفاى هاذا االخطة السنوية للجمعية , وكذا مدى موا بته على حضور اجتماعات مج

ن  ا مااا رأت أالتقاادير ئلااى أعضاااء الجمعيااة العموميااة التااى لهااا أن تميااز بااين عضااو وآخاار يااى مقاادار المكايااأة الممنوحااة لكليهمااا ئ

 مشاركتهما يى تنفيذ خطة عمل الجمعية تختلل بينهما .

لاى أى لا تخضع لتقدير أحد ويترتاب عليهاا حرماان العضاو أصالا مان الحصاول عبينما هناك ضوابط أخرى  ير تقديرية أى  – 1

و ة المالية ولاا ا لم يحضر نصل عدد جلسات مجلس الادارة خلال السن -جانب من المكايأة وتتمثل تل  الضوابط ييما يلى :

 كان تخلفه بعذر مقبول .
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ئااة او ساانوية او نصاال اجتماعااات الجمعيااة العموميااة الطارئ ا تخلاال ب ياار عااذر مقبااول عاان اجتماااج الجمعيااة العموميااة ال – 2

 الاستثنائية التى تعقد خلال السنة .

 ئ ا استقال من عضوية المجلس قبل بداية النصل الثانى من السنة المالية . - 3

 .نوية ة السكما يراعى كذل  يى توزيع نسبة الفائض على العاملين بالجمعية مدى مساهمته يى تنفيذ خطة عمل الجمعي

 

 الباب الثامن

 انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها وادماجها وتقسيمها

 الفصل الاول

 الانقضاء والحل والتصفية

 

  -:  55مادة 

لمختصاة ياي تنقضى الجمعية بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على طلب المحاايظ وبعاد اخاذ راى الاتحااد والجهاة الإدارياة ا

 الأحوال الآتية :

 تم  الأعمال التي أنشئ  من اجلها .ئ ا  – 1

 ا ا اندمج  الجمعية يى جمعية اخرى او مهعا او انقسم  الى اكثر من جمعية  – 2

 ا ا نقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى اللازم لإنشائها . - 3

 التعليق

عرضانا لقصاة لنشااطها أى تتحدثنا يى كل المواد الساابقة عان نشاأة الجمعياة وتأسيساها وأحوالهاا المختلفاة ياى مباشارتها 

لجمعياة الات أنقضااء حياة الجمعية , ويى المواد التالية التى يتضمنها الباب الثامن من أبواب قانون التعااون الإساكانى نتعارض لحاا

 وحلها بما يشبه وياتها .

الإساكان تنقضاى بنااء و( التي تشير ئلاى حاالات انقضااء الجمعياة , يالجمعياة التعاونياة لل55وأول تل  المواد هى المادة )

أعتباار أناه بالمحايظ الاذى يقاع بنطااق محايظتاه مقار الجمعياة  بقرار مسبب من الوزير المختص ) وزير الإسكان ( بناء على طلب

و تقريار ياد الحيااة أالأقدر بالتنسيق مع أجهزة وأدارات المحايظة المتعددة على التعرف على مدى الفائدة المرجوة مان بقائهاا علاى ق

لتعااونى والإتحااد ا نياات البنااء والإساكانأنقضائها لكونها لم يعاد لهاا دور ياى خدماة أعضاائها , وبعاد أخاذ رأى الهيئاة العاماة لتعاو

الات حااالإسااكانى المركاازى بأعتبارهمااا يمااثلان جهتااى الرقابااة علااى الجمعيااة , وقااد يكااون لهمااا رأى مخااالل يحااول بااين تطبيااق 

  -: وحالات أنقضاء الجمعية هى حالات واقعية تتمثل فيما يلىالانقضاء ,  

 -عمال التي أنشئت من اجلها : هي حالة ما إذا تمت الأ  الحالة الأولى :* 

 ا ماا يكل جمعية تنشاأ مان أجال  ارض معاين وهاى ئشاباج ر باات أعضاائها ياى الأنتفااج بعقاار ساكنى أو مصايفي أو كلاهماا , ياإ

 ماة أعضااء لامثاستطاع  الجمعية تحقيق هذا ال رض , وأشبع  ر بات كاية أعضائها بتحقيق أنتفاعهم بما ير بون ولم يعد لديها 

 لاياة بعاد  لا  ا بخدماتها أو لم يعد ثمة من يجوز قبوله عضاوا بهاا بعاد تحقياق ر باات كاياة أعضاائها , ييكاون وجاود الجمعينتفعو

ن لتى أنشئ  مامبرر ولا طائل من ورائه ئ  لن يكون بمقدورها تقديم خدمات جديدة لأحد من ثم تكون الجمعية قد أتم  الأ راض 

 ئة .تحاد والهيأنقضائها بقرار من الوزير المختص بناء على طلب المحايظ وبعد أخذ رأى الإ أجلها ويى هذه الحالة يتعين تقرير

  حالة ما إذا اندمجت الجمعية فى جمعية اخرى او معها او انقسمت الى اكثر من جمعية:  الحالة الثانية* 
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عتباريااة أمجارد شاهرها ييكاون لهاا شخصاية رأيناا عناد الحاديث عان ئنشااء الجمعياة وتأسيساها أنهاا تكتساب الشخصاية الأعتبارياة ب

ائها أو مان قانونية بمجرد تأسيسها وشهرها ومان خالال هاذه الشخصاية الأعتبارياة القانونياة تتعامال الجمعياة ماع  يرهاا مان أعضا

ياذوب خارى يمعياة أجال ير ويمثلها مجلس ئدارتها كما رأينا تفصيلا ييما سبق , وقد تدعوا  رويا معينة ئلى أن تندمج الجمعية يى 

ا قائماة كماا لمنادمج ئليهاكيانها يى كيان الجمعية المندمج ئليها , وتفقد الجمعية المندمجاة شخصايتها الأعتبارياة بينماا تبقاى الجمعياة ا

 عاد  لا  وجاودبهى بشخصيتها الكاملة التى أكتسبتها من تاريخ شهرها وتأسيسها . ويترتب علاى  لا  ألا يكاون للجمعياة المندمجاة 

ياان ا  ليس يى كو شخصية معتبرة قانونا ئ  تنقضى تل  الشخصية بمجرد الأندما  يى الجمعية الأخرى . وقد يكون الأندمقانونى أ

ا لجمعيتين معاجمعية أخرى ولكن يكون الأندما  مع جمعية أخرى ييندمج كلا الجمعيتين يى كيان واحد بحيث يترتب على أندما  ا

ن الاذى نشاأ ما معيتاين المنادمجتين و هاور شخصاية أعتبارياة جديادة للكياان التعااونى الجديادأنقضاء الشخصية الأعتبارية لكالا الج

 أندما  هاتين الجمعيتين .

 صية جديادة ,وعلى عكس حالات الأندما  سواء أندما  جمعية يى أخرى أو أنما  جمعيتين أو أكثر معا لتكوين جمعية جديدة بشخ

ا عياة تضام عاددتقسيمها ئلى أكثار مان جمعياة , ويبادو  لا  ياى حاالات ماا ئ ا كانا  الجميقد تنقضى الشخصية الأعتبارية للجمعية ب

ى نأو نطاق مكا ,كبيرا من الأعضاء , أو تشمل منطقة عملها أكثر من نطاق مكانى ييتم تقسيمها ئلى جمعيات متعددة  ات عدد أقل 

لتاى اة للجمعياات قسايمها بينماا تنشاأ شخصايات أعتبارياة جديادأقل , ويى هذه الحالة تنقضى الشخصية الأعتبارية للجمعية التى تام ت

 أسفر عنها التقسيم . 

ئية يااة الأسااتثناوتجاادر الإشااارة ئلااى أن حااالات الأنمااا  بشااقيها أو حااالات التقساايم يتعااين أن تااتم بموايقااة الجمعيااة العموم

ل ماا كاو بالتقسايم وبحضور ثلثى عدد أعضائها , وبموايقة ثلثى الحاضرين ويتضمن قرار الجمعية العمومية الأستثنائية بالإنادما  أ

 املات مالية وقانونية مع ال ير يتعلق بتطبيق هذا القرار من تع

 ها لحالات أنقضاء الجمعية فهى حالة ما إذا نقص عدد اعضائها عن الحد الادنى اللازم لانشائ:  الحالة الثالثة* 

د أعضااء  ا ماا قال عادوقد رأينا أن الحد الأدنى اللازم لتأسيس أى جمعية تعاونية للبناء والإسكان هو ثلاثين عضوا على الأقل , ياإ

ى لحاد دليال علاالجمعية القائمة يى أى وق  من الأوقات عن هذا العدد تقرر أنقضاء الجمعية لأن أنخفاض عدد الأعضاء عان هاذا ا

 عزوف الأعضاء عن الر بة يى استمرار الجمعية قائمة الأمر الذى يتعين معه تقرير أنقضائها .  

  -:  56مادة 

ر الإساكان بقاراوالأساتثنائيه ياى تقريار حال الجمعياه يجاوز حال الجمعياه التعاونياه للبنااء مع عدم الأخالال بحاق الجمعياه العمومياه 

 -تيتين :مسبب من الوزير المختص بناء على طلب المحايظ بعد أخذ رأى الإتحاد والجهة الأدارية المختصه يى الحالتين الآ

إذا ط أت عليها عقبات تحيل دون مياصل  عملهما بننتظمام أو اليفماء  - 1

 بنلتزاماتها

إذا هلك رأس المال  له أو بعضمه بحيمي يحمبح الأرمتم ار فمى العممل  - 2

 .متعذرا أو مؤديا لخسار 

 التعليق

ى لقائمين علاجانب  ئ ا كان النص السابق قد واجه حالة واقعية تنقضى ييها الجمعية دون أن يكون ثمة خطأ قد تم أرتكابه من

الجمعية    عليهترتب كجزاء على مخالفة ما , وئنما يرضته  روف الواقع الذى أصبحالجمعية , بما يعنى أن الانقضاء لم ي

تحدث تدة ايإن هذه الم كأندماجها يى أو مع  يرها أو تقسيمها لأكثر من جمعية أو نقص عدد أعضائها عن الحد اللازم لإنشائها ,

ستمرار يى لى الإعحدث بالجمعية يجعلها  ير قادرة  عن حل الجمعية , والذى قد يبدو منه أن جزاء مقرر لمواجهة خلل ما قد

 مباشرة نشاطها . 

كان حل الجمعية أو حل مجلس ئدارتها يتم بقرار من الوزير  2014وتجدر الإشارة ئلى أنه قبل ئقرار دستور البلاد الجديد يى 

حكم قضائى , ومن ثم يتعين لتقرير حل المختص ,  ير أن الدستور قد حظرحل الجمعيات التعاونية أو حل مجالس ئدارتها ئلا ب

الجمعية أن يصدر بذل  حكم من القضاء وليس قرار من الوزير المختص كما جاء بالنص ,  ير أن حالات حل الجمعية التى 

 تضمنها النص تنحصر يى سببين :
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 ئ ا طرأت عليها عقبات تحول دون مواصلة عملها بأنتظام أو الوياء بألتزاماتها -الأول  : 

 .ئ ا هل  رأس المال كله أو بعضه بحيث يصبح الأستمرار يى العمل متعذرا أو م ديا لخسارة  -:  الثانىو

ونهيب بالمر ع أن يبادر إلى تعديل مياد قانين التعاون الإرمكانى 

التى تتعارض مع النحيص الدرتيري  التى منحت التعاون حقيقا وأمتيازات 

 . لم تتضمنها القيانين الحالي  

  -:  57مادة 

 . لا يجوز للوزير المختص التفويض يى اختصاصه المبين يى المادتين السابقتين

 التعليق

ئها , رير بأنقضاو التقنص  هذه المادة على أنه لا يجوز للوزير التفويض يى أختصاصه بحل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان أ

م لم ل  , ومن ثقضاء بذالجمعية التعاونية للبناء والإسكان مرهونا بصدور حكم من الوقد رأينا أن التعديل الدستورى قد جعل حل 

 روط أنقضاءايرت شيعد للوزير المختص طبقا للدستور أن يتخذ قرارا بحل الجمعية , وئن كان له أن يقرر أنقضائها ئ ا ما تو

 ء دون أن يجعل الأنقضاء كذل  .الجمعية المبينة سلفا , ئ  أن النص قد جعل ئجراء الحل يقط بيد القضا

  -:  58مادة 

ز ان يتضامن يباشر الاتحاد اجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار انقضاء او حال الجمعياة ياى الوقاائع المصارية ، وماع  لا  يجاو

 القرار منح الاتحاد سلطة التحفظ على اموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدور القرار .

 رية المختصة حسابات التصفية .وتعتمد الجهة الادا

 التعليق

ونية التى التعا من ضمن الأختصاصات المقررة للتحاد التعاونى الإسكانى المرطزى قيامه بمباشرة ئجراءات تصفية الجمعيات

 نونا ,ر قااء معتبصيرورة الحل أو الأنقضاء أمرا واقعا بإجر يتقرر حلها أو أنقضائها , ويباشر الإتحاد هذه الإجراءات من

ت بة للجمعيابالنس وسنتابع يى موضع آخر من هذا الكتاب أختصاصات الإتحاد تفصيلا ومن بينها ئجراءات التصفية التى يباشرها

لتحفظ على د يى االتعاونية للبناء والإسكان , ويجوز كإجراء أحترازى أن يتضمن قرار الأنقضاء أو حكم الحل تفويض الإتحا

التى  ات التصفيةد حسابشر قرار الإنقضاء أو الحكم بالحل , ويتعين على الجهة الإدارية المختصة ئعتماأموال الجمعية حتى يتم ن

 يقوم بها الإتحاد ثم يتم نشرها يى جريدة الوقائع المصرية .

  -:  59مادة 

ء اى لا يجوز اجاراوالمستحقة لهم ، لا يوزج على الاعضاء من المال الناتج من التصفية اكثر مما ادوه من قيمة اسهمهم والودائع 

 توزيع قبل نشر حسابات التصفية يى صورتها النهائية طبقا لاحكام هذا القانون .

 

 

 التعليق

لا يحق لأعضاء الجمعية التى تم حلها وتصفيتها أن يحصلوا من ناتج التصفية على مبالغ تزيد على قيمة أسهمهم والمدخرات 

الخاصة بهم دون زيادة , ولا يتم هذا التوزيع ئلا بعد نشر حسابات التصفية يى جريدة الوقائع المصرية , أما المتبقى من ناتج 
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الإتحاد للصرف منه على دعم الجمعيات التعاونية المتعثرة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعاونيات التصفية يي ول ئلى حساب خاص ب

 البناء والإسكان . 

  -:  60مادة 

صافى باعاداد يى حالة تاخر الانتهاء مان اعماال التصافية واساتخرا  الحساابات الختامياة لهاا بسابب وجاود منازعاات جدياة يقاوم الم

  المالى و ل ، وعليه ان ي دى الى الاعضاء قيمة اسهمهم كلها او بعضها يى ضوء ما يسمح به المركز مركز مالى م ق  للتصفية

 بعد احتجاز المبالغ اللازمة لمقابلة التزامات الجمعية قبل ال ير .

 التعليـــــــــــــــق

عوبة قضائية متداولة أو صئ ا حال   روف معينة عن ئنهاء حساب التصفية الختامى يى موعد مناسب كوجود دعاوى 

يتضمن  يةللتصف الحصول على مستندات الجمعية أو ما شابه ييمكن للتحاد بأعتباره المصفى القانونى أن يعد حسابا م قتا

ستحقاتهم ا من ممركزا ماليا م قتا , ويى ضوء هذا المركز المالى الم ق  يمكن لأعضاء الجمعية المصفاة أن يستردوا بعض

عداد تهاء من ئند الأن, على ألا يحول  ل  دون أحتجاز المبالغ اللازمة من أموال التصفية لمواجهة ما قد يطرأ علدى الجمعية 

 حساب التصفية الختامى . 

  -:  61مادة 

قضا  او حلا  يتولى الاتحاد الصرف على اعمال التصفية من امواله الخاصة ، و لا  ياى حالاة عادم كفاياة اماوال الجمعياة التاى ان

 يلتزم قبل دائنيها الا يى حدود ناتج التصفية . ولا

 التعليق

,  تج التصفيةدود ناحأهم حكم قرره المشرج يى شأن ئجراءات التصفية أن الإتحاد لا يلتزم قبل دائنى الجمعية المصفاة ئلا يى 

صفية لختامى للتحساب ايسفر عنه الومن ثم لا يجوز لأى من ه لاء الدائنين الرجوج على الأتحاد بأعتباره مصفيا ئلا يى حدود ما 

 . ن ميزانيتهاءات ممن ناتج , وئ ا لم يكن للجمعية مال يكفى لمباشرة ئجراءات التصفية يقوم الإتحاد بالصرف على تل  الإجر

  -:  62مادة 

ماا التالياة تنشر حسابات التصفية يى الوقائع المصرية ، ويجوز لكل  ى شأن الطعن ياى هاذه الحساابات خالال الساتين يو

 للنشر امام المحكمة الابتدائية التى يقع يى دائرتها مقر عمل الجمعية 

 يااى الوقااائع وتضام جميااع الطعااون ليصاادر ييهااا حكاام واحاد يكااون حجااة علااى جميااع الاادائنين وينشار ملخااص هااذا الحكاام

 المصرية .

لاتحااد اويسقط الحق يى مقاضاة اعضاء مجلس ادارة الجمعية بسبب اعمالهم ، كما يسقط الحاق ياى اقاماة الادعوى ضاد 

 النهائى  حكمبانقضاء سنة من تاريخ نشر حساب التصفية او نشر ملخص لل

 التعليق

جهة الإدارية المختصة يتم نشر حسابات التصفية يى بعد الأنتهاء من ئعداد الحساب الختامى للتصفية وأعتماده من ال

جريدة الوقائع المصرية , ويجوز لكل  ى مصلحة أن يطعن على تل  الحسابات أمام المحكمة الأبتدائية التى يقع يى دائرتها مقر 

ى أن ئنقضاء هذا الميعاد يوما من تاريخ نشر حساب التصفية , وهذا الميعاد هو ميعاد سقوط , بما يعن 60الجمعية المصفاة خلال 

يسقط معه الحق يى مطالبة الإتحاد قضائيا بأية دعاوى تتعلق بصحة حسابات التصفية والطعن عليها . يإ ا أقيم أكثر من طعن 

على حسابات التصفية تضم  جميعها لتنظر أمام دائرة واحدة ويصدر ييها حكم واحد ينشر ملخصه يى جريدة الوقائع المصرية , 
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ن هذا النص موعدا آخر لسقوط الحق يى مطالبة أعضاء مجلس ئدارة الجمعية المصفاة بأية مطالبات قضائية تتعلق كما تضم

بحسابات التصفية وكذا مطالبة الإتحاد خلال سنة من تاريخ نشر حساب التصفية أو نشر ملخص الحكم يى الطعون المريوعه على 

 هذا الحساب . 

 

 الفصل الثانى

 مالادماج والتقسي

  -:  63مادة 

لجمعية ااو ادما   ى ييهاللجمعية العمومية الاستثنائية تقرير ادما  الجمعية التعاونية يى جمعية اخرى او قبول ادما  جمعية اخر

 مع اخرى او تقسيم الجمعية الى جمعيتين او اكثر .

 ى :يى حالة تقسيم الجمعية الى جمعيتين او اكثر يجب ان يتضمن قرار التقسيم ما يات

 أ ( منطقة عمل الجمعيات الجديدة على ان يتم  ل  يى نطاق عمل الجمعية الاصلى .

 ب ( تحديد المراكز المالية وتوزيع اصول وخصوم الجمعية الاصلية على الجمعيات الجديدة .

 التعليق

ية الجمع سبق أن  كرنا عند بيان أختصاصات الجمعية العمومية الأستثنائية أن من ضمن الموضوعات التى تختص

ى يأندماجها  ها  , أوموضوج ئدما  الجمعية مع  ير -نظرا لخطورتها على  بقاء الجمعية  اتها  -العمومية الأستثنائية بنظرها 

 ود جمعيتينترض وجلجمعية ئلى جمعيتين أو أكثر , يإدما  الجمعية مع  يرها يف يرها , أو أندما   يرها ييها , أو تقسيم ا

 اء الجمعيةدد أعضتقرران عن طريق الجمعية العمومية الأستثنائية لكل منهما وويقا لنصاب حضور استثنائى لا يقل عن ثلثى ع

الثة ثهور جمعية عيتين  يترتب على أندما  كلا الجمأن يكونا معا كيانا جديدا  ثالثا يذوب ييه كيان الجمعيتين الأصليتين بحيث 

أعضاء  نضم كلجديدة بشخصية قانونية جديدة وأنقضاء الشخصية القانونية لكلا الجمعيتين الأصليتين , ويى هذه الحالة ي

تحمل عيتين , وتلجمة لالجمعيتين المندمجتين معا ئلى الجمعية الجديدة وت ول ئليها كاية الأموال العقارية والمنقولة المملوك

عية ئلى كل جم تى آل بالإلتزامات الواقعة على عاتق كل منهما  وتحديد المراكز المالية لكل جمعية وتحديد الأصول والخصوم ال

 نتيجة قرار التقسيم . 

لتى خرى اأما ئندما  جمعية يى جمعية أخرى ييفترض وجود جمعيتين قررت أحداهما أن تكون جزء من الجمعية الأ

قانونية شخصية البحيث تنقضى ال  -من خلال أجتماج صحيح للجمعية العمومية الأستثنائية لكلا الجمعيتين  -ايق  على  ل  و

ل اية الأمواكن ت ول أالقانونية للجمعية المدمج ييها قائمة كما هى , ويترتب على  ل   للجمعية المندمجة بينما تبقى الشخصية

معية المندمجة ى عاتق الجقعة على الجمعية المدمج ييها , وتنتقل ئليها يى المقابل كاية الإلتزامات الواالمملوكة للجمعية المندمجة ئل

 ويصير كل أعضاء الجمعية الأولى أعضاء يى الجمعية الثانية .

كثر من لى أئ -ائية بقرار من الجمعية العمومية الاستثن -أما تقسيم الجمعية ييفترض وجود جمعية واحدة يتم تقسيمها 

ت جمعية نشأ يد لكلجمعية بحيث تنقضى الجمعية التى تم تقسيمها وتزول شخصيتها القانونية وينشأ يى المقابل كيان قانونى جد

نشأت  ل كل جمعيةطاق عمنعن قرار التقسيم , ويتعين أن يتضمن قرار الجمعية العمومية الأستثنائية بتقسيم الجمعية قرارا بتحديد 

ئة عيات الناشين الجمب)) بحيث لا يخر  عن نطاق عمل الجمعية الأصلية ييتم تقسيم نطاق عمل الجمعية الأصلية عن قرار التقسيم 

 رار. ذا القهعن قرار التقسيم (( وكذا يتم تقسيم أموال الجمعية التى شملها قرار التقسيم بين الجمعيات الناشئة عن 
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  -:  64مادة 

تفاق واهاداف يالمزماع ادماجهاا او الجمعياة المزماع تقسايمها مشاروج النظاام الاداخلى الجدياد بماا تضع لجنة مشتركة من الجمعيات 

لتقسايم و لادماا  او ااالادما  او التقسيم ويعتمد بمعرية الجمعيات العمومية الاستثنائية المختصة ياى  ات الجلساة التاى يتقارر ييهاا 

عها الجديااد ا  او التقسايم علااى حسااب الاحااوال الشخصاية الأعتباريااة بوضااتكتساب الجمعيااة او الجمعيااات التاى يتقاارر بشااأنها الادماا

 بمجرد شهر هذا القرار وملخص النظام الداخلى طبقا لاحكام هذا القانون .

 التعليق

ليها تى آشارت ئما  الوضع هذا النص آلية محددة لتنظيم سير العمل بالجمعيات الناشئة عن عمليات التقسيم أو الإدما  أو الأند

كل لم الأساسى النظا المادة السابقة ئ  أوجب  أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الجمعيات المزمع أدماجها أو تقسيمها تتولى وضع

كتسب دما  , وتأو الإ جمعية نشأت عن الإدما  أو التقسيم بحسب الأحوال وبما يتفق مع الأسباب والأهداف التى أدت ئلى التقسيم

ع يدة الوقائنه بجرعسيم أو الإدما  الشخصية القانونية بمجرد شهر النظام الداخلة للجمعية والنشر الجمعية الناشئة عن التق

 المصرية .

 

 الباب التاسع

 الحقوق والضمانات والطعن فى قرارات الرقابة

 والهيئات القائمة على ادارة الجمعية

  -:  65مادة 

لإدارة أو ابوقال تنفياذ قارار مجلاس لكل  ى شأن الطعن يى القرارات الادارياة الصاادرة باريض طلاب شاهر الجمعياة التعاونياة أو 

لجمعياه أو اسقاط العضوية عن عضو مجلس الادارة أو حل المجلس وتعياين مجلاس ادارة م قا  او انقضااء ا الجمعية العمومية أو

لطعان ييهاا حااد ييكاون المحكمه الاداريه المختصه اما ييما يتعلق بالقرارات الصادره يي شان الاتحلها او ادماجها او تقسيمها امام ا

يياه متاى  امام محكمة القضاء الادارى وياى جمياع الاحاوال يجاوز للمحكماة القضااء بصافة مساتعجلة بوقال تنفياذ القارار المطعاون

 طلب منها  ل  .

 التعليق

 رة باريض طلابتعلق بتحديد الإختصاص القضائي بنظر الطعون يي القرارات الإدارية الصاديتكون الباب التاسع من مادة وحيدة ت

و س الإدارة أشهر الجمعية التعاونية أو بوقل تنفيذ قارار مجلاس الإدارة أو الجمعياة العمومياة أو ئساقاط العضاوية عان عضاو مجلا

ر الطعاون دماجها أو تقسيمها حياث جعال الاختصااص بنظاحل المجلس وتعيين مجلس ئدارة م ق  أو انقضاء الجمعية أو حلها أو ا

ة ارات الصاادريي تل  القرارات للمحكمة الإدارية المختصة " وهي محكمة القضاء الإداري للصاحة والإساكان " هاذا بالنسابة للقار

ن تحااد ييكااوشااأن الإ ياي شاأن الوحاادات التعاونياة جميعهااا دونماا الإتحااد التعاااوني الإساكاني المركاازي أماا القارارات الصااادرة ياي

ساتعجلا  بوقال أن تصادر حكماا م –أيا كان نوعهاا  –الطعن ييها أمام محكمة القضاء الإداري ، ويجوز للمحكمة التي تنظر الطعن 

 نفا  القرار المطعون ييه ئ ا طلب منها  ل  

 الباب العاشر

 الاعفاءات والمزايا
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نهما قد نصا على ( لكو67( و )66خمس مواد أهمها بالطبع المادتين )يضم الباب العاشر من أبواب قانون التعاون الإسكانى 

لمادتين نه , أما اتى بيائعفاءات ومزايا  ات أثر بالغ يى دعم نشاط الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على التفصيل الذى سيأ

حول دون ( ت70لمادة )اوالمادة الآخيرة وهى ( يهما يى الحقيقة لا يجدان لهما  لا يى التطبيق العملى , 69( و )68الأخريين )

ات عات الجمعية مشروتمتع مشروعات الإسكان الفاخر بتل  المزايا والإعفاءات جمعيها الأمر الذى قد يترتب عليه أن تكون كاي

الإسكان  ها مواصفاتبق عليالتعاونية للبناء والإسكان المنفذة حاليا  ير مستفيدة من تل  الإعفاءات والمزايا لكونها جميعها تنط

 لتفصيل الذى سيأتى بيانه يى حينهالفاخر على ا

  -:  66مادة 

  -* تعفى وحدات التعاون الاسكانى من : 

 ويير .الضرائب على الاربا  التجارية والصناعية والمهن  ير التجارية وعلى يوائد الودائع بالبنوك وصناديق الت – 1

 المجالس المحلية طبقا لقانون نظام الحكم المحلى .الضرائب والرسوم التى تقررها  – 2

لعوائاد الضرائب الجمركية والرسام الاحصاائى الجمركاى ورسام الاساتيراد والرساوم الاضاايية وجمياع الضارائب والرساوم وا – 3

ية اء الاساسابناالتى تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يساتورد لحساابها ويكاون لازماا لنشااطها مان الادوات وماواد ال

 . زير الماليةووالالات والمعدات وقطع ال يار و وسائل نقل المواد و ل  طبقا  لقوائم يضعها الوزير المختص ، ويخطر بها 

يئااة ووعنااد التصاارف يااى احاادى هااذه الساالع تسااتحق قيمااة الضاارائب والرسااوم علااى المتصاارف مقاادرة قيمتهااا ويقااا  لحالتهااا  -

 صرف .تالضريبة السارية يى تاريخ ال

راق محاررات والاوضريبة الدم ة التى يقع عبء ادائها على الجمعية التعاونية بالنسابة الاى ماا يتعلاق بنشااطها مان العقاود وال – 4

 والمطبوعات والدياتر والسجلات والاعلانات والملصقات و يرها .

يق علااى الااداخلى وشااهرها ورسااوم التصااد الرسااوم المسااتحقة علااى العقااود والمحااررات المتعلقااة بتاسيسااها او تعااديل نظامهااا – 5

 التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التاشير على الدياتر وترقيمها وختمها 

ساوم العقارياة ور رسوم الشاهر التاى يقاع عابء ادائهاا عليهاا بالنسابة للعقاود التاى تكاون طرياا ييهاا والمتعلقاة باالحقوق العينياة – 6

 لى التوقيعات ييما يختص بهذه العقود .التوثيق والتصديق ع

قياد طب وقوائم الالرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والش – 7

ض التاى لقرووتجديداتها التاى يقاع عابء ادائهاا علاى الجمعياة وكشاوف التحدياد والشاهادات العقارياة والاطلاعاات المتعلقاة باا

 تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة الى الجمعيات لتمويل المشروعات التى تقوم بها .

الاراضاى  وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التى تصادر عان الجمعياات التعاونياة لبنااء المسااكن لاعضاائها بشاأن -

لتساجيل مان و لا  مقابال جمياع ماا يتعلاق بعملياات ا –ار والمبانى لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات مهماا كانا  قيماة العقا

 شهر وتوثيق و يرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو 

 الرسوم الخاصة بموايقات وتراخيص البناء وتقاسيم الاراضى . – 8

 الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون . – 9

 اجور النشر يى الوقائع المصرية التى تتم تنفيذا  لاحكام هذا القانون  - 10

( من هذه الماادة 10( ، )9( ، )7( ، )6( ، )5( ، )4على ان يقتصـر الاعفاء بالنسبة للاتحاد على ما نص  عليه البنود )  -

. 

 التعليق

ت التعاون الإسكانى وقد كان لهذه الإعفاءات والمزايا تضمن  تل  المادة بيان بالإعفاءات والمزايا التى تتمتع بها وحدا

أثر كبير يى دعم نشاط الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان يى الفترة التى تل  صدور القانون مباشرة والتى شهدت حركة عمران 

مناسب , وكان واسعة لت طية طلب السوق من الوحدات السكنية حيث كان  الأزمة خانقة يى وجود مسكن مناسب بسعر 

للجمعيات التعاون للبناء والإسكان دور هام يى المساهمة وبفاعلية شديدة يى حركة العمران تل  وخاصة يى مدن القناة التى كان  
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وأنحسار العدو الصهيونى عن أرض مصر , وكذا  1973قد بدأت ييها للتو حالة ئعادة أعمار كبيرة بعد أنتصار أكتوبر عام 

تسارعة التى شهدتها منطق الساحل الشمالى ال ربى الذى قام  الجمعيات الإسكانية ييه بدور كبير , يضلا عن حركة العمران الم

النشاط الملموس للجمعيات الإسكانية يى باقى محايظات مصر كالإسكندرية والقاهرة وأسيوط والمنيا و يرها ,   ير أنه بمرور 

مفعلة الأمر  عاون خاصة يى مجال الإسكان أصبح  الكثير من بنود هذه المادة  يرالوق  وتخلى الدولة عن تبينها لسياسة دعم الت

 الذى كان له أثر سلبى بالغ يى تقليص حجم نشاط الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان .

ر د قصاعياات يقاوتجدر الإشارة ئلاى أن الإتحااد التعااونى الإساكانى لكوناه مان المفتارض ألا يقاوم بالبنااء كماا تفعال الجم

( 5( ، )4البنود ) باالمشرج عنه التمتع بكاية المميزات والأعفاءات المقررة بالنص , وئنما قصر الإعفاء بالنسبة له على ماا ورد 

 ( من هذه المادة .10( ، )9( ، )7( ، )6، )

  -:  67مادة 

موايقاة المقارر وقا  البياع ويجاوز ب% مان الاثمن 25تباج أراضى الدولة التى تخصص لوحدات التعااون الاساكانى بتخفايض قادره 

 % من الثمن المشار اليه .50وزير المالية زيادة مقدار التخفيض بما لا يجاوز 

 التعليق

ن ارة الإسكا)) وز وضع هذا النص ميزة مهمة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وهى أمكانية حصولها على أراضى من الدولة

ات التعاونية للبناء % من الثمن المقرر وق  البيع ل ير الجمعي25يى السعر يصل مقداره ئلى  والأجهزة التابعة لها (( بتخفيض

 % من هذا السعر شريطة موايقة وزير المالية 50والإسكان , ويجوز زيادة مقدار التخفيض ئلى 
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  -:  68مادة 

علاى نفاع العاام وتتمتع الوحدات التعاونياة ياى مباشارة نشااطها بالمزاياا المقاررة لشاركات القطااج العاام والجمعياات الخاصاة  ات ال

 الاخص يى الحصول على مستلزمات البناء والسلع والاراضى والمبانى اللازمة لتحقيق ا راضها . 

 التعليق 

كات لمقررة لشرزايا امن المفترض أن هذه المادة أيضا تضع ميزة أضايية للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وهى تمتعها بالم

 اطها ,  يرها لنشالقطاج العام والجمعيات الخاصة  ات النفع العام وعلى الأخص يى الحصول على المستلزمات الخاصة بممارست

 ذا النص ت من هى التطبيق ولا نتذكر على مدى سنوات عملنا يى المجال أن ثمة جمعية أستفادأن هذا النص لا يجد له صدى ي

  -:  69مادة 

لقطاعاات العاماة % مان قيماة اجاور النقال بالساك  الحديدياة ، ووساائل النقال المملوكاة ل25تمنح الجمعيات التعاونية تخفيضا قدره  

 عدات والالات ومواد البناء اللازمة لنشاطها.والوحدات الاقتصادية التابعة لها بالنسبة للم

 التعليق 

صم تمتعها بخ ها وهىمن المفترض كذل   أن هذه المادة أيضا تضع ميزة أضايية للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وهى تمتع

يى  له صدى لا يجد % من أجور النقل بوسائل المواصلات المملوكة للدولة والقطاج العام ,  ير أن هذا النص25يصل ئلى 

 . التطبيق ولا نتذكر على مدى سنوات عملنا يى المجال أن ثمة جمعية أستفادت من هذا النص 

  -70ماده 

 لا تتمتع مشروعات الاسكان الفاخر بالمزايا او الاعفاءات المنصوص عليها يى هذا القانون .

 التعليق 

فيد مان هاذه كان المشرج يهدف من وضع هذه النصوص المقررة لأعفااءات ومزاياا للجمعياات التعاونياة للبنااء والإساكان , أن يسات

ى تصانل علاى الأعفاءات والمزايا المشروعات التعاونية  ات الطابع الأقتصادى والمتوسط وياوق المتوساط , أماا المشاروعات التا

ر تحدياد معيااا لام يكان المشارج باالطبع يقصااد أنتفاعهاا بتلا  المزاياا ,  يار أنااه باالرجوج ئلاىأنهاا مان مشاروعات الإساكان الفاااخر ي

ئحاة بإصدار اللا للمقصود بالإسكان الفاخر لم نجد سوى ما نص عليه قرار وزير الإسكان والمرايق والمجتمعات العمرانية الجديدة

لمواصاافات اد ييااه مواصاافات الإسااكان الفاااخر , وبمطالعااة تلاا  والتااى حااد 1981لساانة  136التنفيذيااة لقااانون ئيجااار الأماااكن رقاام 

 جادا وبصاورة وجميعها بالطبع يتعلق بمساحات الوحدات و مستوى تشطيبها  تبين انها مواصفات  اية يى البساطة وتفوقهاا بكثيار

ل سيحرم بالفع ئن تم تطبيقهلا تقارن معظم ئن لم يكن كل مشروعات التعاون الإسكانى على مستوى الجمهورية , وهو الأمر الذى 

 .ر  ات جدوى كل مشروعات الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان من هذه الأعفاءات والمزايا وستكون النصوص سالفة البيان  ي

ن انون التعااوومن ثم نخاطب المشرج بوضع معيار لمواصفات الإسكان الفااخر الاذى لا يتمتاع باالمميزات والأعفااءات الاواردة بقا

 سكانى وتتناسب بالفعل مع مستوى المشروعات التعاونية المنفذة على الطبيعة .الإ

 عشر الحادى الباب

 والاتحادية المشتركة الجمعيات

  -:  71 مادة
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اسايس وشاهر يصدر الوزير المختص ـ بناء على ما يعرضه الاتحاد وموايقة الجهة الادارية المختصة قرارا باجراءات ت

 الجمعية المشتركة والجمعية الاتحادية والقواعد الواجب مراعاتها يى اعداد نظامها الداخلى . 

عياات ضااء ياى الجمة ادارتهاا وتمثيال الجمعياات الاعويحدد النظام الداخلى للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادية كيفي

 العمومية . 

 التعليق

حكااام تبااين جميعهااا الأ 75ئلااى  71تضاامن الباااب الحااادى عشاار ماان أبااواب قااانون التعاااون الإسااكانى المااواد أرقااام ماان 

د ن رأينااا عنااأة , وقااد ساابق الخاصااة بكاال ماان الجمعيااات التعاونيااة المشااتركة وكااذا الأحكااام الخاصااة بالجمعيااات التعاونيااة الإتحادياا

ا الجمعياات ( من قانون التعاون الإسكانى والتاى عاددت وحادات التعااون الإساكانى حياث جااء ياى القاعادة منها10التعرض للمادة )

هماا كال ركاز وساط بينالتعاونية الأساسية للبناء والإسكان , وجاء يى القمة منها الإتحاد التعاونى الإساكانى المركازى , وجااء ياى م

انون التعاااون ( ماان قاا12ماان الجمعيااات التعاونيااة الإتحاديااة , والجمعيااات التعاونيااة المشااتركة , كمااا رأينااا ونحاان نعاارض للمااادة )

ا يى , يالفرض ئ  الجمعية المشتركة للبناء والإسكان  تتكون من جمعيتين تعاونيتين أو أكثر تجمعهما مصلحة مشتركةالإسكانى أن 

 ركة باين تلا كثر من جمعية أساسية أن  توجد رابطة بين هذه الجمعيات الأساسية قوامها مصلحة مشتتأسيس جمعية مشتركة بين أ

معياات تى تجمع الجالجمعيات تعمل الجمعية المشتركة على تحقيقها ويمكن القول أن تل  الرابطة المتمثلة يى المصلحة المشتركة ال

عياات وعية تتمثال ياى كال الأحاوال ياى مشاروج مشاترك باين تلا  الجمالأساسية الأعضاء يى الجمعية المشتركة هى رابطاة موضا

 تتولى تنفيذ الجمعية المشتركة نيابة عن تل  الجمعيات الأساسية الأعضاء بها . 

اد ماان خمااس ( ماان قااانون التعاااون الإسااكانى أن الجمعيااة الإتحاديااة تتكااون بعااد موايقااة الإتحاا13كمااا رأينااا يااى المااادة )

و ة المشاهرة أء والإسكان على الأقل تقع ياى دائارة محايظاة واحاده وبمجارد شاهرها تصابح الوحادات التعاونياجمعيات تعاونيه للبنا

لاى صافة م قتاه ئبالتى تشهر بدائرة عملها أعضاء ييها ويجوز للجمعيات القائمة يى محايظة لام تنشاأ بهاا جمعياة ئتحادياة أن تنضام 

ات الأساسااية نشااأ جمعيااة ئتحاديااة يااى هااذه المحايظااة ,يااالفرض ئ ا أن الجمعياابعااد موايقااة الإتحاااد ئلااى أن ت أقاارب جمعيااة ئتحاديااة

ى لعدد الحد الأدن الأعضاء يى الجمعية الإتحادية تربطها رابطة اقليمية , يجميعها تقع يى نطاق محايظة واحدة , والفرض أيضا أن

تعااونى لأقال و الفارض كاذل  أن الإتحااد الالجمعيات التاى يكان أن ت ساس جمعياة ئتحادياة بمحايظاة ماا هاو خماس جمعياات علاى ا

مان  ستحصل عليه الإسكانى لابد أن يبدى موايقته على ئنشاء تل  الجمعية الإتحادية , لإن جزء من أختصاصات الجمعية الإتحادية

بال قن الإتحااد قخلال تفويض الإتحاد يى مباشرتها لجانب من أختصاصاته يى نطاق المحايظة التى أنشئ  بها ومن ثم يتعين أن يتاي

 ل قيامهاا مانموايقته علاى ئنشااء جمعياة اتحادياة بنطااق أحادى المحايظاات مان تاواير المقوماات التاى ت هال الجمعياة الإتحادياة حاا

 ظة . قدرتها على مباشرة أختصاصاتها وبصفة أساسية تل  التى يفوضها الإتحاد يى مباشرتها نيابة عن يى نطاق المحاي

)) الباااب الحااادى عشاار (( قااد خصااص لبيااان الأحكااام الخاصااة بالجمعيااات المشااتركة والجمعيااات وئ ا كااان هااذا الباااب    

ياات كال مان الجمعالإتحادية ئلا ئن كان هذا البيان قد جاء على سبيل الأجمال وليس التفصيل علاى اعتباار أن التفصايلات الخاصاة ب

ماان هااذه  ساسااى الااذى تضااعه الجمعيااة العموميااة لكاال جمعيااةالتعاونيااة المشااتركة والجمعيااات الإتحاديااة قااد وردت يااى النظااام الأ

 نه :( من قانون التعاون الإسكانى والتى سبق بيانها من قبل والتى تنص على أ15الجمعيات , مع مراعاة أن المادة )

لقااانون تسارى علاى الجمعياات المشاتركة والإتحادياة والإتحااد التعااونى المركازى يااى  يار مااورد بشاأنه ناص خااص ياى هاذا ا ))

 (( الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ويشمل  ل  الأعفاءات والمزايا المقررة بهذا القانون

ل ص خااص يتنااوناومفادها أنه ئ ا خلا القانـــــــون )) أو حتاى النظاام الاداخلى لكال جمعياة أتحادياة أو مشاتركة (( مان 

تل   كام , وخاصةيها ما يسرى على الجمعيات التعاونية الأساسية يى هذا القانون من أحتنظيم شأن معين من شئونها يإنه يسرى عل

  70ئلى  66لمواد من االأحكام المتعلقة بتقرير الأعفاءات والمزايا المقررة لها والسابق الإشارة ئليها تفصيلا يى  الباب السابق 

عينا بناء على عرض الهيئاة وموايقاة الإتحااد أن يصادر ومن المفترض أن الوزير المختص )) وزير الإسكان (( كان مت

قرارا يتضمن القواعد الواجب مراعاتها يى ئعداد النظام الاداخلى لكال مان الجمعياات التعاونياة المشاتركة والإتحادياة , علاى  ارار 
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ى ئعاداد النظاام الاداخلى الذى أصدره الوزير المخاتص بتحدياد القواعاد الواجاب مراعاتهاا يا 1981لسنة  693القرار الوزارى رقم 

للجمعيات التعاونية الأساسية ,  ير أن هذا القرار لام يصادر ,  ومان ثام أعتمادت الجمعياات المشاتركة والإتحادياة التاى تام ئنشااءها 

على ما توايق  عليه جمعياتها العمومية عند وضع نظامها الأساسى مان قواعاد وأحكاام مساتهدية ياى  لا  بالنصاوص الحاكماة ياى 

 التعاون الإسكانى , وكذا أحكام القرارات الوزارية الصادرة نفا ا لأحكامه .  قانون

شاكيل مجاالس تويحدد النظام الداخلى لهذه الجمعيات كيفية تمثيل الجمعياات الاعضااء ياى الجمعياات العمومياة , وكيفياة 

 ئدارتها وعلى العموم كل ما يدخل يى ئطار ئدارة شئونها . 

  -:  72 مادة

دى بالكامال رأس مال كل من الجمعية المشتركة والاتحادية من اسهم  ير محدودة العدد قيماة كال منهاا خمساون جنيهاا تا يتكون 

لجهاة لى . وتضاع امطردة الزيادة ماع راس مالهاا يحاددها النظاام الاداخ عند الاكتتاب على ان تساهم كل جمعية منتمية اليها بنسبة

 راس مال التاسيس ونظام زيادته .الادارية المختصة قواعد الاكتتاب يى 

 التعليق

مشتركة يات الوكما أن للجمعيات الأساسية رأس مال مكون من عدد محدود من الأسهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات كذا للجمع

 املة عندعضاء كوالإتحادية رأس مال يتكون من عدد  ير محدود من الأسهم قيمة كل سهم خمسون جنيها ت ديها الجمعيات الأ

ة تحددها ـــد معينقواعــلالأكتتاب , على أن تساهم كل جمعية عضو يى الجمعية المشتركة أو الإتحادية  بنسبة تتزايد سنويا ويقا 

 الجهة الإدارية المختصة )) الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان (( يى رأس مال الجمعية .

  -:   73 مادة

ان تفاوض  روج مشاترك لصاالح الجمعياات المنتمياة اليهاا وعقاد القاروض نياباة عنهاا ، ويجاوزتتولى الجمعياة المشاتركة تنفياذ مشا

 بادارتها وصيانتها نيابة عن هذه الجمعيات .

 التعليق

ح الجمعيات بين  هذه المادة ال رض الأساسى من ئنشاء الجمعية المشتركة حيث يتمثل هذا ال رض يى تنفيذ مشروج مشترك لصال

 وعقد القروض نيابة عنها ، ويجوز ان تفوض بادارتها وصيانتها نيابة عن هذه الجمعيات .المنتمية اليها 

  -:  74 مادة

 تقوم الجمعية الاتحادية باداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية اليها ، وتتولى على الاخص ما ياتى :

 لبناء .منتمية اليها سواء من الاراضى او مواد ااجراء الدراسات والاحصاءات اللازمة لحصر احتياجات الجمعيات ال - 1

طااج ييرهاا مان القالعمل على تويير احتياجات الجمعيات مان اراضاى البنااء المملوكاة للدولاة او القطااج العاام ماا امكان ، او تو - 2

 . الخاص باقل سعر ممكن ، وكذل  الحصول على مواد البناء ومستلزماته من مصادرها المباشرة بسعر الجملة

 اقامة المصانع لانتا  مواد البناء او تصنيعها باقل تكلفة ممكنة . - 3

 تمل  وسائل النقل اللازمة لنقل مواد البناء ولاداء الخدمات . - 4

 امداد الجمعيات المنتمية اليها بالخبرات اللازمة وانشاء مكاتب الرسم والتصميم والتنفيذ . - 5

 لح الجمعيات المنتمية اليها . تنفيذ مشروج مشترك او اكثر لصا - 6

 لمختصة .االاقتراض لتحقيق الا راض سالفة الذكر ويقا للقواعد التى يبينها النظام الداخلى تضعها الجهة الادارية  - 7

 ا راضها . لاداءاستيراد ما يلزم  - 8

 * وتباشر الجمعية الاتحادية ما يفوضها به الاتحاد من اختصاصات.
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 التعليق 

ن النص أن وجلى م المادة أختصاصات الجمعية التعاونية الإتحادية للبناء والإسكان يى كل محايظة , وكما هو واضحعددت هذه 

قل ببعضها لى الأثمة أختصاصات أساسية عددها ثمانية أختصاصات  بينها النص يتعين على كل جمعية أن تقوم بها جميعها أو ع

ه من بأختصاص واحد أضايى ويرعى وهو ما يفوضها الإتحاد يى القيام لصالح الجمعيات الاساسية الأعضاء بها  , و

تحادية عاونية الإيات التحيث ان كاية الجمع أختصاصاته ,   ير أن الواقع العملى   للأسل قد أسفر عن واقع يتميز بمنتهى السلبية

مانية لأ راض الثن تل  اقيامها لتنفيذ أى  رض مالقائمة بالفعل أو حتى تل  التى تسعى للقيام مستقبلا لا تسعى يى الحقيقة عند 

امها ترك مهالتى بينتها تل  المادة , وئنما تسعى يقط لأن تحصل على تفويض من الإتحاد يى مباشرة بعض أختصاصاته وت

 الأساسية وتحصر نشاطها يى الأختصاص الأضايى والفرعى الذى يستطيع الإتحاد أن ي ديه بمفرده 

  -:  75 مادة

نظااام ى تضامنها الياوزج جمياع ناااتج التصافية ياى الجمعيااات المشاتركة والاتحادياة علااى الجمعياات المنتمياة اليهااا طبقاا  للقواعاد التاا

 الداخلى للجمعية التى تم  تصفيتها 

 التعليق

ده النظام قا لما يحدوي يهائ ا ما تم حل الجمعية المشتركة والجمعية الإتحادية يإن ناتج التصفية يوزج على الجمعيات المنتمية ئل

 الأساسى لكل جمعية من قواعد لتوزيع ناتج التصفية 

 عشر الثانى الباب

 المركزى الاسكانى التعاونى الاتحاد

  -:  76 مادة

شافوعا يعد الاتحاد نظامه الداخلى ويصدر باه قارار مان الاوزير المخاتص بنااء علاى عارض الجهاة الادارياة المختصاة م

 الداخلى كيفية تمثيل الوحدات الاعضاء يى الجمعية العمومية .برايها ويحدد النظام 

  التعليق

ومجلس  صاته ,الباب الثانى عشر يتضمن سبع مواد تتعلق بالإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى , وموارده واختصا

م ت يى النظاما وردالنصوص وئنئدارته ,  ير أن تفصيلات كثيرة متعلقة بالإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى لم ترد ضمن هذه 

كانها وتجدر موما ورد عليه من تعديلات سنعرض لها يى  1997لسنة  149الداخلى للتحاد الصادر به القرار الوزارى رقم 

ى بصدو القرار ,  ير أنه أل  1981لسنة  835الإشارة ئلى أن أول نظام داخلى للتحاد كان قد صدر بالقرار الوزارى رقم 

علقة بإعداد النظام ( والمت76. وأول مواد هذا الباب هى المادة ) 1997لسنة  149ه حاليا وهو القرار الوزارى رقم المعمول ب

ومية يهى معيته العمجد هنا الداخلى للتحاد , حيث أوكل  هذه المادة مهمة ئعداد هذا النظام ئلى الإتحاد  اته , والمقصود بالإتحا

 حاد بمعريةى للتالتى تقر مواد نظامه الأساسى بعد ئعدادها , ويعرض مشروج النظام الأساس السلطة العليا يى الإتحاد وهى

اعد تحاد من قوسى للالجهة الإدارية المختصة على الوزير المختص ليصدر به قرارا وزاريا , وما يسرى على ئعداد النظام الأسا

معية عضوية الج اسية يىهذا النظام يبين كيفية تمثيل الجمعيات الأسيسرى على تعديلات هذا النظام , وآشارت تل  المادة ئلى أن 

 .ا بعد العمومية للتحاد ,  ير أن النظام الداخلى قد تضمنا بيانا لموضوعات أخرى كثيرة سنعرض لها تفصيلا ييم

لابد أن تتولاها الجمعية وئ ا كان  هذه المادة قد آشارت ئلى أن الإتحاد يعد نظامه الداخلى وئن مهمة ئعداد هذا النظام 

للتعرف على النصوص المتعلقة بكيفية تشكيل الجمعية  العمومية للتحاد بأعتبارها السلطة العليا يى الإتحاد , يإن هذا يدعونا

 العمومية للتحاد الواردة بالنظام الداخلى له .
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تحاد الصادر به من النظام الداخلى لل 29وقد وردت الأحكام الخاصة بتكوين الجمعية العمومية للتحاد يى المادة 

 -والتى نص  على أنه : 1997لسنة  149القرار الوزارى رقم 

 -تتكون الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني على الوجه الآتي : * 

 أعضاء مجلس ئدارة الإتحاد .  – 1

 ممثل عن كل جمعية اتحاديه يختاره مجلس ئداراتها من بين أعضائه .  – 2

ورية قسيم الجمهى أساس تمثلون عن الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان تنتخبهم الجمعيات العمومية الفرعية الإقليمية علم – 3

يات على وازن للجمعل المتئلى ثلاثة أقاليم ، يمثل كل ئقليم يي الجمعية العمومية للاتحاد ، ثلاثون عضوا  بما يضمن التمثي

 -حو التالي : مستوى الجمهورية و ل  على الن

 ( .  القاهرة والجيزة والقليوبية) أ ( ئقليم القاهرة الكبرى ويشمل ) 

يد لوادي الجدوان وا) ب ( ئقليم الوجه القبلي ويشمل محايظات ) الفيوم وبني سويل والمنيا وأسيوط وسوها  وقنا والأقصر وأس

 والبحر الأحمر ( . 

سويس يد والالمنويية وال ربية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وبورسع ) جـ ( ئقليم الوجه البحري ويشمل محايظات )

 والإسكندرية والإسماعيلية ومرسى مطرو  ودمياط وجنوب سيناء وشمال سيناء والبحيرة ( . 

 ويشترط ألا يقل تمثيل أي محايظة يي الجمعية العمومية عن عضوين .  -

قة يي م السابالترشيح لعضوية مجلس ئدارة الإتحاد لدورة جديدة صفاتهويستصحب أعضاء مجلس الإدارة الرا بين يي 

 مجالس ئدارة الجمعيات التي كانوا منتمين ئليها " .

ثة التى اليم الثلاة للأقوقد تضمن النظام الدخلى للتحاد أيضا بيانا تفصيليا عن كيفية اختيار الجمعيات العمومية الفرعي

لس ئدارة شكيل مجتأختصاصات الجمعية العمومية للتحاد يى أحوال أنعقادها المختلفة , وعن حددها النص سالل البيان , وعن 

ة , ومن ية الأساسيلتعاوناالإتحاد وكيفية اختياره , وهى لا تختلل كثيرا عن الإجراءات المتبعة يى اختيار مجالس ئدارة الجمعيات 

 ب . الكتا حكام النظام الداخلى للتحاد المريق بملاحق هذاثم نحيل ئلى تل  القواعد منعا للتكرار كما نحيل ئلى أ

  -:  77 مادة

 -* تتكون موارد الاتحاد على الوجه الاتى : 

 للاتحاد . الاشتراكات التى ت ديها اليه الوحدات الاعضاء و ل  طبقا للفئات والقواعد التى يتضمنها النظام الداخلى - 1

 الوحدات .مخصص الخدمات العامه يي يائض  - 2

 الاعانات التي تقدمها الحكومة والاشخاص الاعتبارية العامة .   - 3

 مخصص التدريب التعاونى يى يائض الوحدات التعاونية .  - 4

 الهبات و الوصايا التى يقبلها مجلس الادارة . - 5

 يائض تصفية الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان . - 6

 تعاونية .من المشروعات التى ينشئها او يسهم ييها بما لا يتعارض مع نشاط الوحدات ال عائد استثمار امواله ودخله -

 , ئلا أنهاا بينا  ( من النظام الداخلى للتحااد التاى عاددت ماوارد الإتحااد ياى نصاها عماا ورد بهاذه الماادة5ولم تختلل المادة )

ا مالعادم وجاود  ونحيل ئليها ياى الجازء الخااص بملاحاق الكتااب حدود وقيمة الإشتراكات التى ت ديها الجمعيات الأعضاء للتحاد ,

 يستدعى التعليق عليها . 

  -:  78 مادة



 - 63 - 

دعم وحادات ي ول ما يتبقى من ناتج تصفية الجمعيات للاتحاد ويفتح له حساب خاص ، ويتولى الاتحاد الصرف من هاذا الحسااب لا

 التعاون الاسكانى بالتنسيق مع الجهة الادارية المختصة .

 التعليق

ئ ا م حلها , ولتى يتامن ضمن أختصاصات الإتحاد التى ستبينها المادة التالية تولى مهمة تصفية الوحدات التعاونية الأساسية 

معيات عم الجترتب على تصفيتها وجود يائض يقوم الإتحاد بفتح حساب خاص يودج ييه هذا الفائض ويتولى الصرف منه على د

 دعم و ل  بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان .  التعاونية القائمة التى تحتا  ئلى

  -:  79 مادة

راف ـالتها والاشايتولى الاتحاد ويقا  للخطة التى يضعها وتعتمد من الوزير المختص معاونة وحدات التعاون الاساكانى ياى اداء رسا

 مسئوليات الاتية :على مباشرتها لها والرقابة الشعبية عليها ، ويتولى على الاخص ال

 اقترا  السياسة العامة للتعاون الاسكانى بالاشتراك مع الجهة الادارية المختصة . - اولا  :

 اعداد الاحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون الاسكانى بالاشتراك مع الجهة الادارية المختصة . - : ثانيا

 نشر الثقاية التعاونية ودعم التعليم التعاونى ويشمل  ل  : - : لثاثا

 اياة الدراساااتنشار الحركاة التعاونيااة ودعمهاا واعاداد القيااادات التعاونياة الواعيااة الم مناة بالتعااون وتشااجيع ورع - 1

 العليا يى مجال العمل التعاونى .

 لى .تبادل الخبرات التعاونية يى المحيط العربى والايريقى الدو - 2

 عقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة يى الخار  . - 3

لصاحل اجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمع البيانات والمعلومات واستخلاص النتاائج منهاا ، واصادار ا - 4

 ث .من وثائق وقرارات وبحوالاسكانى والنشرات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاونى 

 ة وتنفياذ خطاطانشاء وتملي  وادارة مراكز التدريب ودعم الاجهزة التى تقوم بذل   بالتنسيق مع الاجهزة المختصا - 5

 التدريب والثقاية التعاونية .

ى لنظاام الاداخلعقد الم تمر التعاونى لقطاج التعاون الاسكانى و ل  طبقاا للقواعاد والاجاراءات التاى يانص عليهاا ا - 6

 تنفيذ توصياته والاشتراك يى الم تمرات التعاونية .للاتحاد ومتابعة 

 -: ويشمل ذلك دات التابعة له بجميع الوسائل ـاية مصالح الوحـحم -رابعا : 

 تمثيل البنيان التعاونى الاسكانى يى الداخل والخار  والاشتراك يى المنظمات التعاونية الدولية . - 1

 وسائر اوجه النشاط التعاونى الاخرى . التنسيق بين النشاط التعاونى الاسكانى - 2

ير ساللازماة لحسان االاشتراك مع الجهة الادارية المختصة يى اعداد اللوائح النمو جية المالية والادارياة والتنظيمياة  - 3

 العمل بالوحدات التعاونية واعتمادها من الوزير المختص .

 بية والمالية والادارية المناسبة .توجيه الوحدات التعاونية وارشادها الى النظم المحاس - 4

 لدولة.اتقديم المشورة الفنية التعاونية وابداء الراى القانونى ، وله يى سبيل  ل  حق استطلاج راى مجلس  - 5

 التوييق بين الوحدات او بين مجالس الادارة او اعضاء كل منها ييما قد ينشأ بينها من منازعات . - 6

تهاا حادات وميزانيمراقبة انتظام وحسن سير العمل بالوحدات التعاونية ويشمل المراجعة الدورية والسنوية لحساابات الو -خامسا : 

وتلقااى صااور محاضاار جلسااات مجلااس الادارة والجمعيااة العموميااة ومااا يصاادر عنهااا ماان قاارارات ويحااص اعمااال 

 الوحدات ومتابعة نشاطها 

 لتى تنقضى او تحل .تولى اعمال تصفية الوحدات ا -سادسا : 
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 التعليق

اخلى للتحاد والتى ( من النظام الد4وقد عدد هذا النص أختصاصات الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى , ولم تختلل المادة )

عباراته  لوضو  عددت أختصاصات الإتحاد عن هذا النص بل جاءت مطابقة له تماما , وليس ثمة ما يحتا  تعليق على هذا النص

 . 

  -:  80مادة 

  -* يشكل مجلس إدارة الاتحاد على النحو الآتية : 

  2008لسنة  122معدلة بنص المادة الثانية من القانون رقم 

لقانون ايذية لهذا ة التنفخمسة أعضاء ينتخبون من بين أعضاء مجالس ئدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، تبين اللائح -أ 

 انتخابهم.كيفية وئجراءات 

ئجراءات ون كيفية وا القانثلاثة أعضاء ينتخبون من بين أعضاء مجالس ئدارة الجمعيات الاتحادية، تبين اللائحة التنفيذية لهذ -ب 

 انتخابهم.

ذين سكان أو الاء والإخمسة أعضاء من  وي الخبرة يعينهم الوزير المختص من  ير العاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البن -  

 يتولون الرقابة على الاتحاد التعاوني الإسكاني من العاملين بوزارة الإسكان.

له  ن يكونوتجب دعوة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من ينيبه لحضور اجتماعات مجلس ئدارة الاتحاد دون أ -

 صوت معدود يي المداولات.

 لجمعيةاني المركزي وبين عضوية مجلس ئدارة ويحظر الجمع بين عضوية مجلس ئدارة الاتحاد التعاوني الإسكا -

 التعاونية الأساسية أو الاتحادية التي ينتمي ئليها."

 التعليق 

لل نص لا يختويشكل مجلس ئدارة الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى من ثلاثة عشر عضوا على التفصيل المبين بالنص , 

ر ترشح من ذا النص حظهتشكيل مجلس الإدارة عما ورد بهذا النص , وقد تضمن ( من النظام الداخلى للتحاد المتعلقة ب9المادة )

لواجب الآخرى اسبق له أن أمضى دورتين متتاليتين يى عضوية مجلس ئدارة الإتحاد , ومن ثم أضيل هذا الشرط ئلى الشروط 

  -والتى نص  على أنه : م الداخلى للتحاد( من النظا12توايرها يى المرشح لعضوية مجلس ئدارة الإتحاد والتى تضمنتها المادة )

 -يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الإتحاد ما يلي :  – 12مادة  -

 ( أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد . 1)

هات التي حدى الجئ( ألا يكون من العاملين بالاتحاد أو الجمعيات التعاونية أو الجهة الإدارية المختصة أو 2)

 كاني . ن الإستتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة للاتحاد أو بالنسبة لأي من وحدات التعاو

يح ب الترشتتاليتين سابقتين على يتح با( ألا يكون قد ش ل عضوية مجلس ئدارة الاتحاد لمدة دورتين م3)

ن لدورتيالانتخابات مجلس الإدارة لدورة جديدة ، ويجوز الترشيح بعد انقضاء خمس سنوات على نهاية 

 المشار اليهما . 

ون ددارة وينص القانون على وجوب دعوة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من ينيبه لحضور أجتماعات مجلس الإ

لأجتماج , طلان اوت معدود يى المداولات , ومن ثم يإن عدم توجيه الدعوة له أو لمن ينوب عنه يترتب عليه بأن يكون له ص

حو الصحيح لى الن ير أن حضوره أو من ينوب عنه أو عدم حضوره لا يترتب عليه بطلان أنعقاد الأجتماج طالما تم  الدعوة ع

 . 
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  -:  81 مادة

هاا الاى ور محاضار جلسااته واجتماعاات جمعياتاه العمومياة والقارارات التاى تصادر ياى اى منعلى مجلاس ادارة الاتحااد ابالا  صا

 الوزير المختص .

 التعليق

زير ية للويتعين على مجلس ئدارة الإتحاد  أخطار الوزير المختص بصور محاضر أجتماعاته أو أجتماعات جمعيته العموم

به وجد نص مشات , ويالمختص بأعتبار أن الوزير المختص يقوم بالنسبة للتحاد بدور الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيا

ت مجالس جتماعاأيلزمها بأخطار الجهة الإدارية المختصة والإتحاد بصور من محاضر  لهذا النص بالنسبة للجمعيات الأساسية

 (( الإسكانى من قانون التعاون 46المادة ئدارتها أو جمعياتها العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أنعقادها  )) 

  -:  82 مادة

 القضاء الادارى بمجلس الدولة . لكل  ى شأن الطعن يى القرارات الصادرة من الاتحاد امام محكمة

 التعليق

الطعن تصاص بوضع هذا النص حكما خاصا بالنسبة للقرارات الصادرة عن الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى ئ  جعل الأخ

يخضع  ء والإسكانالبنا عليها أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة , بينما القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لتعاونيات

 لمختصة ويقا للقانون . الطعن عليها للمحكمة الإدارية ا

 عشر الثالث الباب

 الدولة رقابة

وحتى  83مواد من ضمن الالباب الثالث عشر من أبــواب قـــانون التعاون الإسكانى والذى جاء تح  عنوان )) رقابة الدولة (( يت

بة ان , ومراقالإسكة للبناء ووهذه المواد تدور يى معظمها حول دور الجهات الرقابية يى مراقبة نشاط الجمعيات التعاوني 93

انيات اجعة الميزكذا مرالقرارات الصادرة عن مجالس ئدارتها أو جمعياتها العمومية , وئيقاف ما يكون منها مخالفا للقانون , و

اء وية عن أعضط العضالعمومية السنوية والحسابات الختامية لمشروعات الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان , وئجراءات ئسقا

اونية معيات التعرة الجمجالس ئدارة الجمعيات التعاونية حال أرتكابهم أى من المخالفات التى تجيز  ل  , وحالات حل مجالس ئدا

أو حل  لتعاونية ,امعيات , أو حل الجمعية  اتها , وتجد الإشارة ئلى أن دستور البلاد المعمول به , قد حظر حل مجالس ئدارة الج

,  زير المختصحل للو بحكم قضائى , وقد كان  نصوص قانون التعاون الإسكانى تمنح الحق يى ئتخا  قرار الالجمعيات  اتها ئلا

 ل الجمعياتحان أو  ير أنه بموجب هذا النص الدستورى أنتقل الأختصاص بحل مجالس ئدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسك

  اتها ئلى يد جهات القضاء المختصة 

 يلى لكل مادة من مواد هذا الباب والتعليق عليها تفصيلا وسنعرض ييما 

  -:  83 مادة

 يتولى الوزير المختص بالنسبة للاتحاد جميع الاختصاصات المقررة للجهة الادارية المختصة يى هذا القانون 

 التعليق
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نيات امة لتعاوئة العتمارسها الهي يمارس الوزير المختص )) وزير الإسكان (( بالنسبة للتحاد  ات الأختصاصات والمهام التى

زارة ته وليس وان بصفالبناء والإسكان بالنسبة للجمعيات التعاونية الأساسية , والمقصود بالوزير المختص هنا هو وزير الإسك

 الإسكان .

  -:  84 مادة

واسااطة للمحاسابات بيتاولى الجهااز المركاازى  –ماع عادم الاخاالال بتعياين مراقااب للحساابات مان بااين المقيادين بالجاادول 

 اجهزة وب ير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد والجمعيات الاتحادية والمشتركة .

املين ياى ويتولى الاتحاد او الجهة الادارية المختصة كل يى حادود اختصاصاه التحقياق ماع اعضااء مجلاس الادارة والعا

 الوحدات التعاونية المشار اليها يى هذا القانون  

س ادارة اعضااء مجلا ويجوز بناء على طلب الاتحاد او الجهة الادارية ان تتولى النيابة الادارية التحقيق ، ولا يكاون التحقياق ماع

 الاتحاد الا بمعرية النيابة الادارية 

 التعليق

ن الجهاااز أ تضامن  هاذه الماادة بياناا لعادة أحكاام مختلفاة كاان مان الممكان أن يفارد لكال حكام ييهاا ناص مساتقل , وأولهاا

ظاااات , المركااازى للمحاسااابات يتاااولى مراجعاااة حساااابات الإتحااااد التعااااونى الإساااكانى المركااازى , والجمعياااات الإتحادياااة بالمحاي

ت البنااء اماة لتعاونيااالجمعياات التعاونياة الأساساية ييتاولى مراجعاة حسااباتها الهيئاة الع والجمعيات المشتركة للبناا والإساكان , أماا

 حاد التعاونى الإسكانى المركزى كل يى حدود أختصاصه )) كما سنرى (( . والإسكان , والإت

ركة يكاون وقيام الجهاز المركزى للمحاسابات بمهماة مراجعاة حساابات الإتحااد والجمعياات الإتحادياة والجمعياات المشات

ق وحادات ويصاادميزانياات تلا  الب ير مقابل , وليس لهذا أرتباط بوجوب أستعانة هذه الوحدات بمراقب حسابات يتولى المراجعة ل

 عليها بما يفيد قيامه بمراجعتها .

عياات ئدارة الجم أما الحكم الثانى الوارد بتل  المادة يهو الحكم الخاص بإجراء التحقيق مع المخالفين مان أعضااء مجاالس

حااد التعااونى كان , والإتياات البنااء والإساالتعاونية للبناء والإسكان أو العاملين ييها حيث مانح القاانون كال مان الهيئاة العاماة لتعاون

 الإسكانى المركزى )) كل يى حدود أختصاصه (( سلطة ئجراء هذا التحقيق . 

معياات س ئدارة الجوئن كان يجوز بموايقتهما كليهما أو أحدهما أن تتولى النيابة الإدارية ئجراء التحقيق مع أعضاء مجال

لجهاة التحقياق علاى بهم مخالفات تساتوجب التحقياق , وتقاوم النياباة الإدارياة بعارض نتيجاة االأساسية أو العاملين بها يى حال أرتكا

 التى أحال  ئليها التحقيق لإعمال شئونها ويقا لقانون التعاون الإسكانى .

ولايس  الإدارياة , أما التحقيق مع أعضاء مجلس ئدارة الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى يلا يكون ئلا من خلال النيابة

 أى جهة أخرى . 

  -:  85 مادة

بيل  لا  د ولهاا ياى ساتتولى الجهة الادارية المختصة متابعة خطط الجمعيات التعاونية من خلال التقاارير التاى يقادمها اليهاا الاتحاا

 الاتصال مباشرة بالجمعيات التعاونية .

 التعليق

التعاون الإسكانى يرج من القطاج التعاونى كانى أن ( من قانون التعاون الإس1رأينا عند التعليق على نص المادة ) 

يعمل على تويير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية ويتولى صيانتها وئدارتها و ل  ويقا للخطة التنمية 
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أقتصاديا وأجتماعية حيث  الأقتصادية والأجتماعية للدولة ,  وقلنا أن التعاون الإسكانى لا يعمل بمعزل عن الخطة العامة للدولة

يتعين أن يكون نشاط قطاج التعاون الإسكانى يى العموم جزء من خطة الإسكان يى الدولة ومتمما لهذه الخطة ويدور يى يلكها  

والمنوط به التيقن من مطابقة خطط الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان التى تمثل يى مجموعها خطة التعاون الإسكانى هما جهتا 

الرقابة على نشاط الجمعيات التعاونية , يالإتحاد , يراقب خطط كل جمعية من تل  الجمعيات من خلال مراجعة محاضر 

أجتماعات الجمعية العمومية وتقارير التفتيش المالى والإدارى الذى يعده الإتحاد سنويا , ويخطر به الهيئة العامة لتعاونيات البناء 

 م هذه الخطط وتقدير مدى ئتساقها مع الخطة العامة للدولة يى مجال الإسكان . والإسكان لتتولى بدورها تقيي

  -:  86 مادة

ار ه الجهاة بقارللجهة الادارية المختصة حق التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات الصادرة مان وحادات التعااون الاساكانى ، ولهاذ

خطارهاا اوم من تااريخ اللوائح الصادرة تنفيذا له ، و ل  خلال ثلاثين يمسبب ان توقل ما يكون منها مخالفا لأحكام هذا القانون او 

لا كانا  ار اليهاا وا. وعلى الجهة الادارية اخطار الوحدة والاتحاد بما تصدره من قرارات يى هذا الشأن واسبابها خلال المادة المشا

 قرارات الوحدة نايذة .

 لااى القااراراتف خاالال الماادة المشااار اليهااا وقاال كايااة الاثااار المترتبااة عويترتااب علااى قاارارات الجهااة الاداريااة المختصااة بالايقااا

 الموقوية .

 التعليق

لى نشاط الرقابة ع ى جهتارأينا أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تمثل مع الإتحاد التعاونى الإسكانى المركز

لال خئداريا من اليا ومالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان , وتتحقق عناصر هذه الرقابة من خلال التفتيش على أعمال الجمعية 

 ع من مجالسما يق تعدها الهيئة لمراقبة عمل الجمعيات , وكذا من خلال توجيه الجمعيات وتصويب الخطة التفتيش الدورى التى

قة ن مدى مطابملتحقق ئدارتها من أخطاء أو مخالفات , ومراجعة القرارات الصادرة عن مجالس ئدارتها , أو جمعياتها العمومية ل

تصدر  رارات التىا  القرة نفا ا لأحكامه , وللهيئة العامة أن توقل نفهذه القرارات لأحكام القانون والقرارات الوزارية الصاد

رارات ل نفا  القئة بوقبالمخالفة للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطارها بتل  القرارات , ويترتب على صدور قرار من الهي

عتبرت ن الهيئة أعقيب متيترة الثلاثين يوما دون  المخالفة أن يتوقل كل أثر لتل  القرارت الموقوية , يإ ا ما تم ئخطارها ومض 

 تل  القرارات نايذة من تاريخ صدورها . 

ارية محكمة الإدمام الويعد قرار الهيئة بوقل نفا  تل  القرارات من قبيل القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليها أ

 القضاء المختص . المختصة ومن ثم لابد أن يكون هذا القرار مسببا حتى يخضع لمراقبة

  -:  87 مادة

ت ى ياى الحاالاللجهة الادارية المختصة بعد موايقة الاتحاد اسقاط العضوية عن عضو مجلس الادارة يى وحادات التعااون الاساكان 

  -الاتية : 

 )أ( يقد احد شروط العضوية .

اب موصاى علياه قبال الجلساة الرابعاة بخطا)ب( التخلل عن حضور اربع جلسات متتالية ب ير عذر يقبله المجلاس بشارط التنبياه 

 عليه بعلم الوصول .

هاا ب يار التصارف يي ) ( عدم المحايظة على سجلات الوحدة واوراقها واختامها او تعمد اتلايها او اساءة استعمالها او اخفائها او

 قرار من المجلس

 )د( مخالفة القواعد التى يضعها مجلس الادارة .
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رة باة بأياة صاوت  ير صحيحة او اخفاء الحقائق بقصد عرقلة ا راض الوحدة او عرقلة الاشاراف والرقا)هـ( تعمد الادلاء ببيانا

 شروعة .من الصور او عدم تنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة اليه يى حدود القانون او الحصول على منايع  ير م

ة جلاس الادارمارة الوحادة او الامتنااج عان تنفياذ قارار م رد العجز يى العهد الشخصية خلال الاجل الذى يحادده مجلاس ادد)و( ع

 بتسليم الاموال والموجودات والعهد الخاصة بالوحدة.

 يم .و اهمال جس)ز( القيام باى عمل من شأنه الاضرار بمصالح الوحدة او الاخلال بنظام العمل بها او عرقلة نشاطها عن عمد ا

تخلال دون  ان يكون مسببا وان يسبقه تحقياق ديااج عضاو المجلاس كتاباة ، ياا ا ويشترط لصحة القرار الصادر باسقاط العضوية -

ساقط تعذر مقبول عن الحضور للتحقيق يى الموعد المحدد بعد اخطاره به مرتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 

 عضويته دون حاجة الى تحقيق دياعه .

 التعليق

رات بإصادار قارا كان وبعد الحصول على موايقاة الإتحااد التعااونى الإساكانى المركازىتختص الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإس

ثاار ماان ئسااقاط العضااوية عاان أعضاااء مجااالس ئدارات الجمعيااات التعاونيااة للبناااء والإسااكان حااال ارتكاااب أى ماانهم واحاادة أو أك

 ع يى تفسيرها .المخالفات التالية والتى وردت على سبيل الحصر يلا يجوز القياس عليها أو التوس

   فقد أحد شروط العضوية : -أ

  -* ولا يخفى أن شروط العضوية فى مجال قانون التعاون الإسكانى نوعان هما : 

ختلل يالنوعين  شروط لاكتساب العضوية بمجلس الإدارة , وكلا  -الثاني : شروط لاكتساب العضوية بالجمعية ,   -الأول : 

ة قاط العضويواز ئسبالطبع عن الآخر ,  يقد يثور التساؤل هنا عما ئ ا كان المقصود بشروط العضوية التى يترتب على يقدها ج

 عن عضو مجلس الإدارة هذه الشروط أو تل   حيث أن النص قد جاء خلوا من تحديدها 

( من 42لمادة )نرى أن المقصود بشروط العضوية هنا , هو شروط العضوية بمجلس الإدارة والتى نص  عليها ا ير أننا 

ند الحديث الإشارة ئليهما ع ( من النظام الداخلى للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان والسابق24قانون التعاون الإسكانى والمادة )

يدل   ل  أن ورودها يى معرض الحديث عن ئسقاط العضوية عن عضو المجلسعن شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة , 

رتب عية يتعلى أنها شروط العضوية بالمجلس , وليس  شروط العضوية بالجمعية , يضلا عن أن زوال شروط العضوية بالجم

 عليها أثر مختلل , وهو زوال صفة العضوية بالجمعية  عمن زال  عنه تل  الشروط . 
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ف عن حضور اربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس بشرط التنبيه عليه قبل الجلسة الرابعكة بخطكاب موصكى التخل)ب( 

 : عليه بعلم الوصول

ء ره من أعضامع  ي ئن الجمعية العمومية للجمعية عندما منح  ثقتها لأحد المرشحين لعضوية المجلس  وأختارته ليتولى ويشارك

كل  دوريا مرة ى تعقدة شئونها , ولا تتحقق هذه المشاركة الفعالة , ئلا بحضوره لجلسات المجلس التالمجلس بشكل يعال يى ئدار

 دارة لمدةجلس الإمشهر على الأقل ويتم من خلالها ئدارة شئون الجمعية المختلفة , وتخلل العضو عن الحضور ب ير عذر يقبله 

تعين ي, ومن ثم  لإدارةالعكس أنه  ير جدير بثقة الأعضاء وتمثيلهم بمجلس ثلاثة جلسات متتالية , يعبر عن قرينة قابلة لإثبات ا

  كدت تلأخطاره قبل الجلسة الرابعة بضرورة الحضور بخطاب موصى عليه بعلم الوصول  , يإ ا ما تخلل عن الحضور تأ

عضويته  أستمرت  القرينة , والقرينة , وجاز ئسقاط العضوية عنه , ئما ئ ا حضر أوقدم عذرا مقبولا يبرر ت يبه سقط  تل

 بالمجلس قائمة , ما لم تتكرر منه المخالفة 

لتصكرف فيهكا ا)ج( عدم المحافظة على سجلات الوحدة واوراقها واختامها او تعمكد اتلافهكا او اسكاءة اسكتعمالها او اخفائهكا او 

 بغير قرار من المجلس : 

عضاء أعاتق  ختام الخاصة بالجمعية هى ئلتزام طبيعى يقع علىلا ش  أن الحفا  على المستندات والسجلات والأوراق والأ

بها  الضرر المجلس كل يى حدود أختصاصه , وأن تعمد اتلايها دلالة على عدم الأهتمام بمصالح الجمعية ومحاولة ئلحاق

عه ئسقاط جوز ملذى يوبأعضائها , ومن ثم عدم اجدارة بثقة الجمعية العمومية بتمثيل أعضائها يى مجلس الإدارة , الأمر ا

 العضوية عن العضو أو الأعضاء مرتكبى هذه المخالفة . 

 مخالفة القواعد التى يضعها مجلس الادارة : ) د ( 

ساير يلعاماة التاى االقواعد التى يضعها مجلس الإدارة يتعاين الإلتازام بهاا مان جاناب أعضاائها , ومخالفتهاا يعناى , مخالفاة السياساة 

 ة شئون الجمعية , مما يعد مخالفة تجيز ئسقاط العضوية عن العضو أو الأعضاء المخالفين عليها المجلس يى ئدار

ابكة بأيكة ) هـ ( تعمكد الادلاء ببيانكات غيكر صكحيحة أو اخفكاء الحقكائق بقصكد عرقلكة اغكراض الوحكدة او عرقلكة الاشكراف والرق

يككر غدود القككانون او الحصككول علككى منككافع صككورة مككن الصككور او عككدم تنفيككذ القككوانين والتعليمككات الصككادرة اليككه فككى حكك

 مشروعة 

تعاين علياه يئن ئلتزام عضو مجلس ئدارة الجمعية بواجبات الرجل الحريص عند ئدارته لشئون الجمعياة ئنماا يفارض علياه واجباات 

شااط نض مراعاتها حفا ا على نشااط الوحادة وسايرها بماا يحقاق مصاالح الأعضااء وئن أى ئخالال مان جانباه بتلا  الواجباات يعار

رقلاة علنشااط بقصاد الوحدة للخلل , ولا يخفى أن الإدلاء ببيانات  ير صحيحة عن نشاط الجمعياة أو ئخفااء الحقاائق المتعلقاة بهاذا ا

أول بان خلال أولا ماأعمال التفتيش والرقابة عليها والتى تهدف يى الأساس ئلى مراقبة عمل الجمعية وتقويم وتصحيح ما قد يقع بها 

ه أن يمثال هاذا مان شاأن تزام بالقوانين واللوائح التى تنظم عمل الجمعية أو التعليمات الصادرة من الجهاات الرقابياة كال, أو عدم الإل

 مخالفة تجيز ئسقاط العضوية عن العضو المخالل . 

 جلكس الادارةمم رد العجز فى العهد الشخصي خلال الاجل الذى يحدده مجلس ادارة الوحدة او الامتناع عن تنفيذ قرار د) و ( ع

 بتسليم الاموال والموجودات والعهد الخاصة بالوحدة.

 . اهمال جسيم )ز( القيام بأى عمل من شأنه الاضرار بمصالح الوحدة او الاخلال بنظام العمل بها او عرقلة نشاطها عن عمد او

ه الإضرار بلقيام الرقابة أن من شأن وقد جاء هذا النص بألفا  عامة يمكن تأويلها وتفسيرها بحيث تشمل أى عمل تقدر جهات ا

 بمصالح الجمعية أو بمصالح أعضائها أو عرقلة نشاطها عن عمد أو أهمال جسيم . 

 ولا ش  أن تأويل ألفا  هذا النص هى من أمور الواقع التى تخضع لرقابة القضاء  -
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ظاار نن تقاادير مشااروعيته وأساابابه تحاا  ويشااترط لصااحة القاارار الصااادر باسااقاط العضااوية ان يكااون مسااببا حتااى يمكاان أن يكااو -

لادياج ة لحقه يى االقضاء المختص بالطعن على هذا القرار , كما  وانه يتعين أن  يسبقه تحقيق دياج عضو المجلس كتابة , مراعا

علياه  عن نفسه ، يا ا تخلل دون عذر مقبول عن الحضور للتحقيق ياى الموعاد المحادد بعاد اخطااره باه مارتين بخطااب موصاى

لاى عحوب بعلم الوصول تسقط عضويته دون حاجة الى تحقيق دياعه , ويشترط كذل  أن يصادر هاذا القارار بعاد الحصاول مص

 موايقة الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى 

  -:  88 مادة

اد الاتحاوايقاة للجهة الادارية المختصة اثناء التحقيق مع عضو مجلس الادارة ان توقفه عن مباشرة عمله بالمجلس بعاد م

ن االمادة دون  التعاونى الاسكانى المركزى مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر الى ان يب  ياى امار اساقاط العضاوية عناه ياا ا انقضا  هاذه

 يب  يى هذا الامر عاد عضو مجلس الادارة الى مباشرة عمله.

ال ماا بعهدتاه مان امااوويجاب علاى عضاو المجلاس الاذى تساقط عناه العضاوية او يوقال عان العمال ان يباادر الاى تساليم 

 الوحدة التعاونية ودياترها وسجلاتها الى مجلس ادارة الوحدة .

  التعليق

وده كون وجقد تستدعى  روف التحقيق مع عضو المجلس المخالل ئيقايه عن مباشرة مهام عمله بالجمعية حتى لا ي

 و العاملينأعضاء بالجمعية أثناء ئجراء التحقيق معه م ثرا على سير هذه التحقيقات بشكل سليم , أو م ثرا على  يره من الأ

صطناج اتدينه أو  ستنداتلمخالفات المنسوبة ئليه , أو قد يست ل وجوده يى أخفاء مبالجمعية الذين قد يتم سماج أقوالهم يى شأن ا

مدة ثلاثة لعمل لمستندات أو محررات تبرئ ساحته , ومن ثم جاز للهيئة وهى تجرى معه التحقيق أن تصدر قرارا بإيقايه عن ا

 .التحقيق عاد ئلى مباشر عمله  شهور ئ ا أستدع   روف التحقيق  ل  , يإ ا أنقض  تل  المدة دون أن ينتهى

ال ويجاب علاى عضاو المجلاس الاذى تساقط عناه العضاوية او يوقال عان العمال ان يباادر الاى تساليم ماا بعهدتاه مان امااو

 الوحدة التعاونية ودياترها وسجلاتها الى مجلس ادارة الوحدة .

  -:  89 مادة

ا لحاال ة الاداريااة المختصااة ان يصادر قاارارا مسااببللاوزير المخااتص بناااء علااى ماا يعرضااه الاتحاااد وبعااد اخاذ راى الجهاا

لمادة ساتة   ا لام يجتماعمجلس ادارة الجمعية ا ا تقررمنه ارتكاب المخالفات الموجبة لايقاف قراراته ويقا لاحكاام هاذا القاانون ، او ا

تهااء السانة ن تااريخ انستة اشهر ما اشهر متتالية ، او ا ا تراخى يى تقديم الميزانيات العمومية او الحسابات الختامية لمدة تزيد على

 المالية 

 ويجب ان يسبق قرار الحل تحقيق كتابى يسمح ييه دياج اعضاء المجلس ويقا لاحكام هذا القانون .

 . لهذا القانون ويكون حل مجلس ادارة الاتحاد بقرار مسبب من الوزير المختص وبعد تحقيق يجرى ويقا

 

 

  التعليق

كااام  المخااتص )) وزياار الإسااكان (( الحااق يااى حاال مجلااس ئدارة الجمعيااة ولكاان طبقااا لأح كااان هااذا الاانص يماانح الااوزير

 ضاء وحده .الدستور لم يعد هذا الحق متاحا للوزير المختص , وأصبح حل الجمعيات التعاونية أو حل مجالس ئجارتها بيد الق
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 ستور . حة للدة به لمخالفتها الصريونهيب بالمشرج أن يبادر ئلى تعديل هذا النص والنصوص التالية له والمرتبط

  -:  90مادة 

من تتواير يجب ان يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مجلس ادارة م ق  من خمسة من اعضاء الجمعية العمومية يرشحهم الاتحاد م

 ييهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الادارة .

 ادارة الم ق  .ويى حالة حل مجلس ادارة الاتحاد يعين الوزير المختص مجلس 

ن انون . وتكاوويى جميع الاحوال يكون لاعضاء المجالس الم قتة ما للاعضاء المنتخبين من حقوق وواجبات ويقاا لاحكاام هاذا القا

 مدة المجلس الم ق  محدودة بسنة  ير قابلة للتجديد .

 ن تاريخ صدوره .وينشر قرار حل مجلس الادارة وتعيين المجلس الم ق  يى الوقائع المصرية ويعمل به م

  التعليق

يد القضاء معية بلم يعد للوزير المختص الحق يى ئصدار قرار بحل مجلس ئدارة الجمعية حيث أصبح الأمر بحل مجلس ئدارة الج

سلطته يى  نحسارلإالمختص , ومن ثم لم يعد بيد الوزير أيضا تعيين مجلس ئدارة م ق  للجمعية يى صلب القرار الصادر بالحل 

 شأن طبقا للدستور  هذا ال

  -:  91مادة 

 يختص المجلاس الم قا  عالاوة علاى الاختصاصاات المخولاة للمجلاس المنتخاب بمقتضاى هاذا القاانون ببحاث الاوضااج

تقريار عان  رتهاا واعادادالقائمة يى الوحدة التعاونية والاسباب التى ادت الى عدم انتظام العمل بها وتقييم تصريات القائمين علاى ادا

 ا .وحدة واتخا  ما يراه بشأنها من اجراءات كما يتولى بوجه خاص تصحيح الاوضاج يى الوحدة واعادة تنشيطهحالة ال

جلاس ادارة موعلى المجلس الم ق  قبل نهاية المادة المحاددة لاه بشاهر علاى الاقال ان يادعو الجمعياة العمومياة لانتخااب 

ع ماتحااد و لا  دعوة الجمعياة العمومياة ياى هاذه الحالاة بقارار مان الا جديد من بين اعضائها يا ا انته  مدة المجلس الم ق  تكون

 مراعاة احكام المادة الرابعة من قانون الاصدار .

  التعليق

يد الوزير ء لا بتعيين مجلس ئدارة م ق  وتحديد أختصاصاته مرتبط بشكل لازم بحل المجلس المنتخب , والذى أصبح بيد القضا

 المختص ومن ثم مازلنا نهيب بالمشرج أن يعدل تل  النصوص لتتماشى مع النص الدستورى 

  -:  92مادة 

هاياة السانة نعاداد حسااباتها وموازناتهاا يتاولى الاتحااد ياى مع عادم الاخالال بجاواز اساتعانة الوحادة بمراقاب حساابات لا

زانيتهاا لختامياة وميالمالية مراجعة حسابات الوحدات التعاونية لبناء المساكن بمقر الجمعية ، كما يقوم بفحص ومراجعاة حسااباتها ا

 ومطابقتها على الدياتر والمستندات والتوقيع عليها بعد التاكد من صحتها .

الاة عادم حنقابيين يى لمراجعة الاجهزة الفنية التى يعينها الاتحاد لهذا ال رض او من يختاره من المحاسبين الوتقوم بهذه ا

 كفاية اجهزة .
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لختامياة اويجب على الاتحاد الانتهااء مان عملياات المراجعاة خالال ساتين يوماا علاى الاكثار مان تااريخ ورود الحساابات 

ملياة فياد اتماام عيرادات من الوحدة وعليه ان يرسل نساخة منهاا بعاد التاشاير عليهاا بماا يوالميزانية ومشروج توزيع الفائض من الا

 المراجعة الى كل من الوحدة والجهة الادارية المختصة .

يخ ورود وعلاى الجهااة الادارياة المختصااة اعااداد تقريرهاا بنتيجااة الفحاص وارساااله للجمعيااة خالال ثلاثااين يوماا ماان تااار

 ير المراجعة اليها من الاتحاد .الحسابات الختامية وتقر

لختامياة ويجب علاى مجلاس ادارة الوحادة تنفياذ الملاحظاات التاى يتضامنها تقريار المراجعاة واعاداد تصاوير الحساابات ا

 ومية .والميزانية ومشروج توزيع الفائض واخذ موايقة الاتحاد والجهة الادارية المختصة قبل عرضها على الجمعية العم

  التعليق

تجريها  مالية التىيات التبين هذه المادة ئجراءات المراجعة المالية التى تباشرها جهتى الرقابة ) الإتحاد والهيئة ( على التصر

المالى  عن نشاطها عدادهائالجمعية طوال العام المالى , والتى تظهر معالمها يى الميزانية العمومية السنوية التى تتولى الجمعية 

ومن ثم  ,ييها  ريق الأستعانة بمحاسب قانونى يتولى ئعداد هذه الميزانية , وعبارات النص واضحة لا لبسطوال العام عن ط

 نكتفى بما ورد بالنص للتعرف على تل  الإجراءات . 

  -:  93مادة 

 اص :ه ختخصص الدولة سنويا بموازنة الجهة الادارية المختصة المبالغ اللازمة لإعانة وحدات التعاون الاسكانى وبوج

 الاعتمادات اللازمة للعاملين بالاجهزة الخاصة بمراجعة حسابات الوحدات . - 1

 خرى .االاعتمادات اللازمة لمواجهة التكاليل والاعباء التى تترتب على القيام بما تكلفها به الدولة من مهام  - 2

 

  التعليق

ت شااط الجمعيااهذا النص يخص بصفة أساسية الهيئاة العاماة لتعاونياات البنااء والإساكان التاى تمثال جهاة الرقاباة الحكومياة علاى ن

ت التعاونياة شااط الجمعياانالتعاونية للبناء والإسكان ويكون لها يى مقابل قيامها بأعمال الرقابة والتفتيش الدورى ماليا وئداريا علاى 

 وخلايه  ن يخصص لها سنويا يى ميزانية الدولة ما ي طى نفقات القيام بمهمتها تل  من مرتبات مفتشينللبناء والإسكان أ

  عشر الرابع الباب

  العقوبات في

لفات على المخا لمقررةالباب الرابع عشر هو الباب الأخير من أبواب قانون التعاون الإسكانى وهو متعلق بالعقوبات الجنائية ا

أو حتى من  دارة ,ئالتى يرتكبها المتعاملون يى مجال التعاون الإسكانى سواء كانوا أعضاء جمعية عمومية , أو أعضاء مجلس 

ب الثلاث ذا الباتوصل بأنها تمثل جريمة جنائية معاقب عليها ويق نصوص هذا الباب , ويضم هال ير , والتى ترتقى ئلى أن 

 الشر  ييما يلى وسنتناولها بالتعليق و 96 - 95 - 94مواد الأخيرة من مواد قانون التعاون الإسكانى وهى المواد أرقام 

  -:  94مادة 

  - فى تطبيق أحكام قانون العقوبات :* 

فية ومراجعو م سسو وأعضاء مجالس ئدارة وحدات التعاون الإسكانى المنصوص عليها يى هذا القانون ومندوبو التص يعتبر) أ ( 

 الحسابات والمديرون والعاملون بهذه الوحدات يى حكم المو فين العموميين .
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ال المودعاه ء و يرهاا مان الأماوتعتبر أموال وحدات التعاون الإسكانى يى حكم الأموال العامة ويشمل  ل  مدخرات الأعضا)ب( 

 لديها 

 تر والأختاام( تعتبر أوراق ومستندات وسجلات ودياتر وأختاام وحادات التعااون الإساكانى ياى حكام الأوراق والمساتندات والاديا )

 الرسمية

  التعليق

الأمر  ى ئ ا تعلق) يعنوبات )ذا النص حكما مهما يى يقراته الثلاث حيث اشار ئلى أنه يى مجال تطبيق أحكام قانون العقــــوضع ه

عضاء م سسو وأ ور م سسبوقوج جريمة معاقب عليها ويقا لأحكام قانون العقوبات (( يإنه ويقا للفقرة الأولى من هذه المادة يعتب

رون والمدي القانون ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات مجالس ئدارة وحدات التعاون الإسكانى المنصوص عليها يى هذا

ع  وكأنها وق تعتبر والعاملون بهذه الوحدات يى حكم المو فين العموميين ومن ثم يإن أى جريمة تقع منهم بمناسبة صفاتهم تل 

يه جريمة قع  علمن مو ل عام , وت لظ العقوبة الموقعة بشأن هذه الجريمة على أعتبار أن مرتكبها مو ل عام , وكذا ئ ا و

قا للفقرة م , وويالضرب أو السب والقذف ييعاقب مرتكبها وكأنه قد أرتكبها يى حق مو ل عابمناسبة عمله وصفته تل  كجريمة 

لة يى حكم أو المنقو عقاريةالثانية من المادة تعتبر يى مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات  أموال وحدات التعاون الإسكانى سواء ال

كأنها قد عتبر ولأموال كجريمة الأختلاس أو الأ تصاب أو  يره  تالأموال العامة ومن ثم يإن أى جريمة ترتكب بشأن هذه ا

دات وراق ومستنعتبر أتأرتكب  بحق مال عام مما ي دى ئلى ت ليظ العقوبة بشأنها , وويقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة تعتبر 

ة ترتكب أى جريمو والأختام الرسميةوسجلات ودياتر وأختام وحدات التعاون الإسكانى يى حكم الأوراق والمستندات والدياتر 

سمية مستندات ر راق أوشأن أو بشأنها كجرائم التزوير أو الإتلاف أو الأختلاف أو الأختلاس أو  يره تعتبر وكأنها قد أرتكب  يى

. 

  -:  95مادة 

اتين هااجنيااة أو بأحاادى  1000مااع عاادم الأخاالال بأيااة عقوبااه اشااد ياانص عليهااا قااانون آخاار يعاقااب بااالحبس و رامااة لاتزيااد علااى 

 . العقوبتين 

 لتاى يكاون لهاااعضاء مجالس ادارة الوحدات التعاونية والم سساون والعااملون بالوحادات التعاونياة والمفتشاون ياى الجهاات ا - 1

ا ة ا ا تعمدوشراف والتوجيه والمراجعة على هذه الجمعية ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفيبمقتضى هذا القانون حق الا

ارقاام  ء بوقاائع اويى اعمالهم او يى حساباتهم او تقاريرهم المبل ة الى الجهاات المختصاة او الاى الجمعياات العمومياة الادلا

 و المستندات المتعلقة بذل  .كا به عن حالة الجمعية او تعمدوا اخفاء كل او بعض الوقائع ا

ماوا ة ا ا لام يقواعضاء مجالس ادارة الوحدات التعاونية والم سسون والعاملون بها ومراجعوا الحسابات ومندوبوا التصفي - 2

وا عرقلاة ياة او تعمادهاذا القاانون او القارارات المنفاذة لاه او النظاام الاداخلى للجمع مبتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليه

 اعمال جهات التفتيش التى خولها هذا القانون حق الرقابة والاشراف والتفتيش ومراجعة الحسابات .

ا  احتفظاوا  وا التصافيةاعضاء مجالس ادارة الوحدات التعاونية والم سسون والعاملون بها ومراجعاوا الحساابات ومنادوب – 3

يميااة ر اام باااموال الوحاادة بالمخالفااة لمااا ياانص عليااه نظامهااا الااداخلى او قاارارات الجمعيااة العموميااة والقاارارات التنظ

 مطالبتهم بردها .

   الم سسون لجمعية تعاونية ا ا زاولوا نشاطا باسم الجمعية قبل النشر عنها يى الوقائع المصرية . – 4

  -دارة والمديرون بوحدات التعاون الاسكانى ا ا اتوا يعلا من الايعال الاتية : اعضاء مجالس الا - 5

ا مياة او طبقا)أ( تعمد توزيع اى بند من بنود التوزيع على خلاف الحسابات الختامياة المصادق عليهاا مان الجمعياة العمو

 لحساب ختامى وضع بطريقة التدليس .

دة او لاداخلى للوحالوحدة او يائضها بالمخالفة لاحكام هذا القانون او النظاام ا)ب( اجراء اية توزيعات او تصرف يى اموال ا

 لوائحها المالية والادارية .
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 مساهمة . عضوية او ال) ( اصدار اسهم بقيمة تقل عن قيمته الاسمية أو تزيد عليها أو ت يير الحقائق و البيانات المتعلقة بال

 . خصم بالمخالفة لاحكام هذا القانون او النظام الداخلى للوحدة )د( اقراض مال او اجراء عمليات ايداج او

م خالفاة لاحكاا)هـ( است لال السلطة بالمجلس او الو يفاة بالوحادة لتحقياق مناايع لهام او لابعض الاعضااء دون الاخارين بالم

توزياع  لاة عمادا ياىاة العداهذا القانون او النظام الداخلى او است لالهم اسم الوحدة او اموالها لحساابهم وكاذا عادم مراعا

 خدمات الوحدة على اعضاءها او عدم اداء مستحقات الاتحاد.

لمجلاس او ااعضاء مجاالس الادارة الاذين يفوضاون ال يار او يوكلاونهم بالمخالفاة لحكام هاذا القاانون ياى مزاولاة اختصاصاات  – 6

 الوحدة او التعامل باسمها .

لمحادد لهام سقط  عضويتهم وأعضاء مجلس الإدارة الم ق  الاذين أنتهاى الأجال الس الإدارة الذين أنته  أو اأعضاء مج – 7

اتها رهاا ومساتندوالمديرون والعاملون ومندبو التصفيه ئ ا أمتنعوا عن تسليم أموال الوحده وموجوداتها وساجلاتها وديات

بعلام  موصاى علياه مصاحوب وأوراقها وأختامها ئلى من يحل محلهم خلال المده التى تحدد لذل  بعاد الأخطاار بخطااب

 . الوصول

 كل مــــن اشــــترك يى مواصلة نشاط وحــدة منحلة او تصرف يى اموالها على خلاف حكم لهذا القانون . – 8

ن لى الجمهور عكل شخص اطلق اسم التعاون بالمخالفة لحكم هذا القانون يى مكاتباته مع ال ير او اى اعلان اخر ينشر ع – 9

شاروج عمل او المديرها او المشروعات التى يش لها باسم التعاون او اية تسمية تشعر الجمهور بان هذا الالاعمال التى ي

منهاا او  تعاونى او استعمل يى تسمية عمله ومشروعه تسمية يفهم ان  لا  العمال او المشاروج جمعياة تعاونياة او يارج

 توكيل لها .

 احدى الصاحل بازالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه يىويى هذه الحالة يحكم يضلا عن العقوبة المقررة  -

 اليومية.

ه ا كاان شاكل هاذكل من تعمد نشر تقارير او معلومات  ير صحيحة عن الحالة المالية او الادارية عن نشاط وحدة تعاونية أي – 10

 التقارير ومكان نشرها وتتعدد العقوبة بتعدد النشر .

ساتلزمات ة لا يساتحقها ويقاا لاحكاام هاذا القاانون او النظاام الاداخلى او علاى قارض او شائ مان مكل من حصل على ميز - 11

لوحادة البناء ولم يستعملها كلها او بعضاها ياى ال ارض المخصاص لاه ماا لام يكان  لا  لعاذر قهارى يقاره مجلاس ادارة ا

 التعاونية والاتحاد .

  التعليق

 مادة وحددتهذه العددت هذه المادة الجرائم التى ترتكب يى مجال قانون التعاون الإسكانى يى احد عشر  يقرة وردت ب

جنيه او بأى  1000قيمة لهذه الجرائم عقوبة الحبس البسيط الذى لا تقل مدته عن يوم ولا تزيد مدته عن ثلاث سنوات , وال رامة ب

انون آخر )) كق قانون ع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر , يإن كان ثمةمن هاتين العقوبتين  , و ل  كله م

ة الواردة من العقوب بة أشدالعقوبات مثلا (( يحدد لأى يعل من تل  الأيعال الواردة بالفقرات الاحدى عشر الواردة بهذه المادة عقو

 حدد عقوباتيون أخر الآخر تكون هى الواجبة التطبيق , وئ ا كان أى قانبهذا النص , يإن العقوبة الأشد المقررة يى القانون 

تطبيق ت واجبة اللعقوباأخرى أضايية أصلية أو تبعية  لأى يعل من تل  الأيعال كالمصادرة مثلا أو الإ لاق أو  يره يتكون هذه ا

 . 

تا  من لالة لا تححة الدعبارات الدالة عليها واضاما عن الأيعال الواردة يى الفقرات التى تضمنتها تل  المادة يقد جاءت ال

 جانبنا ئلى تعليق . 

 

  -:  96مادة 

يصادر و التحقياق ويكون لمندوبى الحجز والتحصيل والعاملين بالجهة الادارية المختصاة الاذين يتولاون اعماال الرقاباة او التفتايش ا

 القضائى يى ممارستهم لاعمالهم .بتحديدهم قرار من رئيس الجهة الادارية المختصة صفة الضبط 
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ا بمناسبة يام بهمنح هذا النص صفة الضبطية القضائية للفئات التى حددها النص , و ل  يى حدود الأعمال الموكل ئليهم الق

 سكان ناء والإلبنيات او يفتهم ويحدد ه لاء المو فين الذين يكتسبون صفة الضبطية القضائية قرار من رئيس الهيئة العامة لتعاو

 

 " ..........تم بحمد الله وتوييقه .......... " 
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